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 المستخلص:                                             

بيان  إلى  البحث    الرباني   التشريع  من  مُستوحى   كونه  الجنائي  جانبه  في  الإسلامي  الفقه  مكانة   يهدف 
حُكمها.بينما نجدُ القصور في القانون الجنائي    مسألة     لكل   أوجد   حيثُ   القصور  الخطأ،أو  لا يعتريه  الذّي

تشريع   عن  صادر  لكونه  القضاء.  ساحة  في  وقائع  من  يعتريه  لما  الحل  إيجاد  في  وعجزه  الوضعي 
 وضعي قاصر. 
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ABSTRACT  
The research aims to show the place of Islamic jurisprudence on its criminal 
side ,as it is inspired by divine legislation that does not find fault ,or 
shortcomings , as it created for each issue its rule . While we find the 
deficiency of the positive criminal law and its inability to find a solution , Ifind 
it from facts in the court of law . for being issued by astatutory minor 

legislation .  
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 المقدمة 
      ( ( أكمل  الحمدُ لله الذّي جعل  القصاص  ديمومة  الحياة، والصلاةُ والسلام على رسول  الله مُحمّد 

وقاف  عند  حدود  الله، وعلى آله وأصحابه الذّين  تمسكوا بحدود  الله، فأقاموا شرع الله كما ينبغي، وعلى  
 ين في الدين وبعد ستتناول هذه المقدمة ما يأتي : الأئمة  المجتهدين، والحُكام  العادلين، والقضاة المتفقه

أولًا : التعريف بموضوع الدراسة: ممّا لاشك  فيه أن وجود  تشريع  أو قانون في كُلّ  أُمة  أو مجتمع  هو   
ضرورة لا غنى عنه فبه يحصلُ تنظيمُ المجتمع ، ويتمُ ضبطُ سلوك  أفراده  بميزان  ثابت  مُستقيم يُحتكمُ  

 خيمة  العدل، ويرسمُ للحاكم  مجال  سلطاته  ، ويتقررُ للمحكوم  حقوقُهُ وواجباتهُ.  إليه تحت  

وعند  ظهور  الإسلام ودخول  أهل  العراق فيه، أصبحت الشريعةُ الإسلامية هي التشريعُ المطبق  
التي كا العثمانية  الدولة  فيه في عهد  الشريعة  ل  تطبيق  ثم عُط  للبلاد ،  العقوبات  قانون  العراق في  ن 

(  111تحت حُكم ها ، وحلت محلها القوانين الوضعية ، وآخرها كان قانون العقوبات العراقي ذو الرقم )
 ( ، وهو القانون الحالي المُطبق في البلاد ، وهو مُقتبس من قوانين أجنبية . 1969لسنة )

ة لحصول  الإزدواجية ولا شك  أن الاقتباس من النظم  الُأوربية قد أدى إلى وهن الدولة الإسلامي 
وعدم    ، الشريعة  أحكام   عن  العزوف   إلى  أدى  ذلك   وكُل   ، العربية  الحضارة  إحياء  وعدم  التشريع  في 
إزدواجية   فعمت   ، الغرب  من  مايأتي  على  تعويلًا  الأحكام  لاستنباط     ، الإسلامي  الفقه  إلى  العودة 

الإستبدال في بعض  الأحوال للقانون  الإسلامي    التشريع الكثير في البلدان الإسلامية ، إن لم نقل أنه تم 
 بالقوانين الغربية دون  مُراعاة  لحاجيات  المجتمع العربي وخصوصياته الإسلامية.  

فصلاحية السلطة التشريعية في المفهوم  الإسلامي مُقيدة بالنصوص  الشرعية ، فهي لاتملكُ أن  
تبدلهُ بغيره   أو  الشرعية ،  النصوص   النصوص  عن طريق  تلغي نصاً من  تملكُ حقَّ تفسير    ، ولكنها 

وضع    من  مايمنعُ  الله  شريعة  هناك  في  وليس    . والمكانية  الزمانية  الظروف   مع  يتناسبُ  بما  الإجتهاد 
المسائل الشرعية في شكل نصوص  قانونية لاتتعارضُ مع ثوابت الشريعة الإسلامية ، ولاما يمنع من  

الشرعية في المواد    استنباط الأحكام  الحياة وصياغة هذه  به شؤون  تنتظم  والذّي  المستجدة ،  المسائل  
 على شكل  نصوص  قانونية. 

أن        لرأينا  الإسلامي  الشريعة  مبادىْ  من  مُستوحى  رباني  فقه  وهو  الإسلامي  الفقه  إلى  نظرنا  ولو 
ت  المسالك  دقيقة   ، البناء  محكمة  فلغته  دقيقة  فقهية  صياغة  صاغوهُ  قد  عن  الفقهاء  التعبير  في  جري 
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التشريعي  جانبه  وفي   ، ومكان  زمان  كُلَّ  يُسايرُ  الدّقة  في  مُتناهية  تعبيرية  أنظمة  بحسب   معانيها 
 الجنائي، فهو مُستنبط من شرع  الله ، لذلك  لايُمكنُ الإعراض عنه أو استبداله بنصوص  وضعية. 

 ثانياً : الهدفُ من الدراسة : 
الإسلا1 الفقه  مكانة  لايعتريه  .بيانُ  الذّي  الرباني  التشريع  من  مُستوحى  كونه  الجنائي  جانبه  في  مي 

أو   عليه،  بالقياس  أو  بالنص  إما  حُكمها  مسألة   لكل   أوجد   حيثُ  التشريع  في  القصور  أو  الخطأ، 
الاستنباط منه، وهو صالح لكل  زمان ومكان، بالإضافة إلى وصوله  لمرحلة متقدمة في الدقة والضبط 

تعريفه بين المصطلحات والعبارات والتي تجعل القاضي على بينة من أمره  فيما تدلُ عليه  اللغوي في  
 القواعد والأحكام. 

التي  2 القانونية  والمصطلحات  الألفاظ  أن  نجدُ  فإننا  الدراسة:  محور  العراقي  العقوبات  قانون  أما   .
لايتضحُ   ، ومجملة  عامة  صياغتها  في  جاءت  قد  فيه  الجريمة  لصياغة  اللغوي    وضعت  الفرق  فيها 

حيثُ    ، لغوية  بدقة   ومعانيها  مفاهيمها  ويُحددُ   ، عن  بعضها  يُميزُ  وضوحاً  مدلولاتها  بين   والتشريعي 
 يُعتبرُ ذلك  عنصراً ضرورياً وأساسياً لدقة التشريع ، لكي يكون  قضاءُ القاضي صائباً. 

 ثالثاً: خطة البحث وتشتمل على : 
 المقدمة.

 . القانون  مفهوم: الأول المبحثُ 

 ( . )التصويب،النص،القانون  لمصطلحات   والاصطلاحي اللغوي  المدلولُ : الأول المطلب 

 الفقهي  الاصطلاح قانون( في) لفظُ  استعمال: الثاني المطلبُ 

 (.والسرقة لمصطلح )الجنائي  والقانوني والاصطلاحي اللغوي  المدلول: الثالث  المطلب 

 .العراقي العقوبات  لقانون  يالتاريخ التأصيل: الرابع المطلب 

 .العراقي العقوبات  قانون  مصدر: الخامس المطلب 

 (. السرقة) المال على  الجناية في: الثاني المبحثُ 

 . الألفاظ   مدلولات   تحديد   في: المطلبالأول

 .  السرقة نصاب     تحديد  في: المطلبالثاني

 .الحرز تحديد  اشتراط في: الثالث  المطلب 

 . الجنائية المسؤولية تحديدأساس   في:  الرابع المطلب 
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 . القانوني النص  صياغة في التشريعية الدقة عدم: الخامس المطلب 

 
 .   المبحثُ الأول: مفهوم القانون 

اللغة   علماءُ  يُجمعُ  هو  (1) يكادُ  والقانون،  الشريعة   لرجل   اللازمة   العلميّة  المُؤهلات   أهم   م ن  أن   على 
، ومن أهم  هذه الألفاظ  التي سنُعرّفها هو   ، التي يتمُ إستعمالها في التعبير  التعبيرُ الدقيق  للصيغ  والألفاظ 

رى الواردة في عنوان  مصطلح  " قانون " بإعتباره محورُ هذه الدراسة ، وكذا تعريفُ المصطلحات  الُأخ 
البحث، كالتصويبات، والنصوص، وكذا بيان نشأة القانون، وموضوعه، وتأريخه، وهذا ما سنتناوله في  

 المطالب الآتية:  

 (.، النص، القانون التصويب)لمصطلحاتِ المطلب الأول: المدلولُ اللغوي والاصطلاحي 
لغةً  التصويبُ  اأولًا:  إلى  نسبهُ  إذا  الشيء  صوّب   من  الخطأ(2) لصواب :  نقيضُ  وهو  وصوّب   (3)،   ،

هُ وأصل حهُ، أوعا ل جهُ ب ما ي جعلهُ صحيحاً  ح  ح   .  (4) الخطأ: ص 

،    ثانياً: النَصّوص: جمعُ مُفردهُ نص، بفتح  النون وتشديد  الصاد، من نص  ينصُ ، وهو لغةً  الظهور 
والكلام    ألفاظه،  أي  الكتاب   ونصُ   ، المؤلف  من  وردت  التي  الأصليّة  الكلام  صيغةُ  والنصُ:هو 

 .( 5)المنصوص، ومنهُ ق ولهُ نص  على الشيء، حددهُ وعيّن هُ بموجب  نص  

، الأول: هو مادلَّ على معنىً   اصطلاحات فقد ذكر  الإمامُ الق رّافي أنَّ فيه ثلاث : اصطلاحاً وأمّا النصُ 
حتمل غيرهُ ، اقطعاً، ولايحتم لُ غيرهُ قطعاً، كأسماء  الأعداد، والثاني: هو مادلَّ على معنى قطعاً وإن  

ق، والثالثُ: هو مادل  ستغراكصيغ  الجموع  في العموم  ، فإنها تدلُ على أقل  الجمع  قطعاً، وتحتملُ الا
 .(6) على معنى كيف  ماكان، وهو غالبُ إستعمال  الفقهاء

:ثالثاً:القانونُ لُغةً  (، والق نُّ فتح  الق اف، تتبعُ  ب  : إن لفظ )قانون( عربية الأصل مادّةً وشكلًا، فمادتهُ )ق نَّ
بالبصر   والتفقُّدُ  إلى  (7) الأخبار،  المعنيين راجع  أو  . وك لا  بمُتابعة  أخبارها،  الإمعان  في معر فة  الأشياء 

قُّد  أحوال ها بالبصر.   تف 

شَكلُهُ: الغاية  أمّا  وبلوغ   الكمال   على  الدالّة  )فاعول(،  صيغة   على  المعنى:  ،  (8) فهو  حيثُ  من  أمّا 
والمعيار  المقياس  أحدهما  معان:  على عدّة   للدلالة   اللغة  القانون في  كلمةُ  الفيروز  (9)فتُستعملُ  يقولُ   ،

شيء" كُلّ   م قياسُ  القانون  والمبدأُ (10)آبادي:"  والثاني:الأصلُ  النظام  ،  (11)،  بمعنى  تأتي  والثالثُ: 
ظُم التي  مُعيّنة، كالنُ   والقاعدة المُطرّدة. ويقصدُ بها: تكرار أمر  مُعيّن على وتيرة  واحدة ، يُفهمُ منها نتائجُ ،

 .(12) الكونيّة ، فيُقالُ مثلًا: قانونُ الجاذبيّة، وقانون الغليانتحكمُ الظواهر 
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:ويُرادُ به معان  مُختلفة؛ وذلك  تبعاً للمقصد  والوظيفة المُستعملة لها. فقد صطلاحرابعاً : القانون في الا
إرادة  الدولة،  يُرادُ به: معنى عام وواسع، فهو عندئذ:" مجموعةُ القواعد العامة الجبريّة، التي تصدرُ عن  

.أوهو:" مجموعة الأحكام  (13) وتُنظُّمُ سلوك  الأشخاص الخاضعين  لهذه الدولة، أو الداخلين  في تكوينها"
والقواعد التي تحكمُ سلوك  الأفراد في الجماعة، وتنظُّم علاقات الأشخاص في المجتمع  تنظيماً يكفُلُ لهم  

الخُضوعُ  عليهم  يتعيّن  وجماعات  أفراداً  الأمرحقوقهم  لز م   إذا  بالقوة  ولو  لها  معنىً  (14)  به  يُرادُ  وقد   .
 :(16) ، فيقصدُ به عندئذ  (15) خاص وضيّق ، فيكونُ القانون بمعنى التشريع

فيُقالُ   .أ مُعيّن.  أمر   لتنظيم   التشريعية  السلطة  تضعُها  التي  القواعد    من  مجموعة   أو  قاعدة   كُلُّ 
 مثلًا : قانون انضباط موظفي الدولة.  

د اوقد يُستعملُ   .ب  لالة على فرع  مُعيّن من فروعه . فيقصدُ به: مجموعةُ القواع  صطلاحُ القانون للد 
 التي تحكُمُ سلوك  الأشخاص ونشاطات هم في مجال  مُعيّن. فيُقالُ مثلًا: قانون العقوبات.

يُخصصُ   .ت  يُعر فُ:  مستعاوقد  ما  وهذا   . مُعيّن  بوصف   قانون  مصطلح   الوضعي. الُ  بالقانون 
مُعيّن بلد   في  والمطبًّقة  السائدة  والقوانين  الأحكام  مجموعة  به:  القانون    ،ويقصدُ  مثلًا:  فيُقالُ 

 الوضعي العراقي.
كرهُ من تعريف  لمصطلح  القانون بمعنييه  اللغوي والا صطلاحي فإنه يمُكنُ وعليه وممّا سبق ذ 

ال الحقيقي  المقياسُ  هو  القانون  بأن  من  القولُ  التحقيق  بُغية   والأفعال  السلوكُ  به  يُقاسُ  ذي 
 عوارضها وآثار ها والتمييز بين  حسنها وقبيحها، وصحيحها وباطلها، وما إلى ذلك  من أُصولها.

الا إلى  اللغة   من  اللفظ  هذا  نقلُ  تمَّ  متى  أنه  نعلم  أن  ما  بقي  وهذا  الشرعي  الفقهي  صطلاح  
 سنتناوله في المطلب الآتي:

 : صطلاح الفقهيستعمال لفظُ )قانون (في الااالثاني: المطلبُ 

هار الحضارة الإسلامية    يقولُ الدكتورعبدالله مصطفى )ر حمه الله(:"الذّي أعلمُهُ هو أن علماء إزد 
ستعملوهُ في مجال  علوم  أُخرى ، ولو كان  له  الم يجعلوا لفظ  القانون مصطلحاً فقهياً ، وإنما كانوا قد  

)ت:صطلاحي  امعنى   آبادي  الفيروز  زمن   في  مع  817فقهي  قاموسه   في  هو  لذكرهُ  قبلهُ  أو  هـ( 
إذ لايتصوّرُ   لمادة )ق نن( ومُشتقات ها،  العديدة الُأخرى  القانون والمعاني  بيّنهُ في معنى  الذّي  التفصيل 

الا المعنى  والقانون إغفال   القضاء  ر جال   من  كان  هو  وقد  القاموس،  صاحب  من  الفقهي  ،  صطلاحي 
ثم   عاماً  عشرين   من  أكثر  اليمن  في  القضاة  قاضي  ومنصب  القضاء،  أيضاً اوولي  قائلًا    :" سترسل  

صطلاح الفقهي في عهد  الدولة العثمانية ، ولاسيما في أواسط وغالبُ ظني أنَّ اللفظ وجد  سبيلهُ إلى الا 
قانون   نمط   على  الأحكام  تشريع  حركة  بدأت  عندما  عشر  التاسع  عن  القرن  صادرة   مواد   من  مؤلف 
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اليوم" نُسميهُ  كما  التقنين  أي  آنذاك،  التشريعية  اللغة  (17)السلطة  كانت  العثمانيين  الأتراك  أن  كما   .
عتبارها لغةُ القرآن الكريم، ولغة التشريع والعلوم، فكانوا يكتبون  بها أو يقتب سون   ا العربية عندهم مُقدّسة ب

الترك باللغة  يكتبون  ما  في  فقالوا:"هو  منها  الاصطلاحي  المعنى  هذا  في  قانون  لفظ  فاستعملوا  ية، 
الميلادية   السنوات  مابين  ظهرت  التي  العثمانيّة  التشريعات  سمُيت  هكذا  والفقه".  التشريعية  الأحكام 

( باسم  القانون؛ كذلك  عمّت كلمةُ القانون بمعناها الاصطلاحي في البلاد العربية، 1880  -1840)
ذلك  العهد، ومنها حيثُ كانت أجزا العثمانية فيها " مدارس الحقوق" في  ء وولايات واسعة من الدولة 

 .  (18)العراق
: أن الأمام الفقيه ابن جُزي الغرناطي )ت:   ناً في  اهـ(، قد استعمل لفظ  )قانون( عنو 741ويُعضّدُ ذلك 

مّاهُ ) القوانين الفقهية(، فضلًا عن تسمية القسم   الأول من الكتاب فقد عنونه فقال:" الْقسم  كتابه الذّي س 
من  الثَّان ي  الْقسم  فقال:  الثاني  القسم  وكذا  كتب،  عشر ة  ا  وفيه  ات  ب اد  الْع  ف ي  يَّة  الْف قْه  القوانين  من  الأول 

كتب" عشر ة  ف يه  و  ت  ام لا  الْمُع  ف ي  يَّة  الْف قْه  عند   .  (19) القوانين  المصطلح  استعمال   على  دليل  وهذا 
القاسم   أبا  الإمام  إن  الله(:"  )رحمه  محمصاني  صبحي  الدكتور  الغرناطي  االفقهاء.يقولُ  جزي  بن 

قدإستعمل  لفظة القانون في عنوان كتابه " القوانين الفقهية" في تلخيص  مذهب  المالكية . ويلاحظُ هنا  
ظة )القانون( قد استُعم لت في معناها اللغوي، وإلّا لما أحتيج  إلى  م ن وصف  القوانين بكونها فقهية أن لف

 .(20) وصف ها على هذا النحو

 )الجنائي والسرقة(.  يالمطلب الثالث: المدلول اللغوي والاصطلاحي والقانوني لمصطلح
إن الكلام في الجنايات طويل ، ومسائله واسعة ، ولكن سنقتصر في هذا المطلب على ذكر المدلول  

 اللغوي والإصطلاحي لمصطلح الجنائي ، كونه متعلّق بصلب الدراسة.

لغةً  الجنائي  أو  أولًا:  العقابُ  عليه  بُ  يُوج  ممّا  الإنسان  ي فعْلُهُ  والجرمُ وما  الذّنبُ  الجناية:  مأخوذ من   :
مصدر جنى  ، وهي في الأصل   (21) الق صاص في الدُنيا والآخرة، أو هي إسم لما تجنيه من شر  تكسبُهُ 

 .(22) عليه شراً. وهو عام إلا أنه خُص  بما يحرمُ من الفعل  

بقوله السرخسي  الأمام  عرّفها  فقد  الفقهي:  الاصطلاحِ  أو  وفي  بمال   حلَّ  شرعاً  مُحرّم  لفعل   اسم   ":
" التعازير(23) نفس  وجرائم  الحدود،  جرائم  تشملُ  العام  بمعناها  والجناية:  وجرائم  (24)،   ،

 . (26)يات.والد (25)القصاص 

وأما الجنائي فإنه في القانون يختلفُ عنه في الشريعة، وهذا الأختلاف راجع إلى كيفية إعتبار الشيء  
المادة)جريمة في  نرى  فمثلًا   ، الأعتبار  هذا  عليه  يُبنى  الذّي  والأساسُ   ، جناية  قانون  25أو  من   )
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بأنها   الجناية  حدد  قد  الحالي  العراقي  الجريمة  (27) العقوبات  التالية  :"  العقوبات  بأحدى  عليها  المعاقبُ 
 . السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمسة  عشر سنة" . 3. السجن المؤبد ، 2، (28) . الإعدام 1:

فالقانون ي عُدُّ الفعل  جناية إذا كان  جسيماً دون  غيره  ، ولكن التشريع الإسلامي يعتبرُ كُلَّ جناية  جريمة  
فالقتلُ : جناية وجريمة ، والزنا جناية وجريمة ؛ لأنهما ت عدّ   .  (29)مهما كانت درجةُ الفعل  من الجسامة ،  

ال ى  دَّ حُدُود  اللََّّ  ف أُول ئ ك  هُمُ الظَّال مُون  ت لْك  حُدُ :وتجاوز لحدود  الله ق ال  ت ع  نْ ي ت ع  م  ودُ اللََّّ  ف لا  ت عْت دُوه ا و 
 (30)  ،

فأيُّ الأعتبارين أحقُ بالأخذ  به وتطبيقه  والتمسك  به ؟ لاشك  شرع الله العليم الحكيم جلَّ شأنهُ . هذا 
الجنائي( تطلقُ على فرع  مُعيّن من فروع  القانون ،  ومن المعروف   عند  أهل  القانون أنَّ عبارة ) القانون  

يهتمُ بالجنايات دون  غيرها ، فهو :"تعبير ينصرفُ إلى مجموعة  القواعد  الجنائية ، التي تحكُمُ نظرية  
بكل  ما تنهضُ به من تحديد  للجريمة ، والمجرم ، والجزاء )عقوبةً وتدبيراً إحترازياً(  المسؤولية الجنائية ، 

قواعد التي تُحددُ مفردات الجرائم والعقوبات المقررّة لها ، وكذا القواعد الإجرائية التي تحكمُ الدعوى  ، وال
أنّ  ذلك:  ومعنى   . فيها  الحكم  حتى  الجريمة  وقوع  لحظة  منذُ  مباشرتها  إجراءأتُ  حيثُ  من  الجنائية 

 .(31) مصطلح القانون الجنائي يشملُ قانوني : العقوبات والإجراءات الجنائية 

أخذُ الشيء من الغير على سبيل الإستخفاء ، يُقالُ: سرق  منه مالًا: أي أخذ ماله  ثانياً: السرقة لغة :
سارق  فهو  للغير،    واصطلاحاً:.  (32) خُفيةً  ملكاً  نصاب  قيمته  ما  أو  محرزاً  نصاباً  البالغ  العاقل  أخذُ 

 .    (33)لاشبهة فيه على وجه الخُفية 

 التأصيل التاريخي لقانون العقوبات العراقي. المطلب الرابع: 
الجنائي   التشريع   في  المُطبق  القانون  هي  الإسلامية  الشريعة  أصبحت  الإسلام،  فجر   ظهور   عند  
تحدي دها   في  سلكت  وقد  العراق  ومنها  الإسلام،  نور  فيها  سطع  التي  البلدان  جميع  في  الاسلامي،  

 وفي بيان  عقوباتها نقفُ على مسلكين هما:  للعقوبات  مايُعتبرُ من الأفعال جرائم ،

مسلكُ الإلتزام بالنص: حيثُ عيّنت بعض الجرائم وحددت عقوباتها ، وهي: جرائم الحدود،   .1
 وجرائم القصاص والدية.

جرائم  2 بعد   للإمام   التفويض    الإسلامية  الشريعة  تركت  حيثُ   : للإمام  التفويض  .مسلك 
له    وفُو ضت  والقصاص،  ،    (34) الحدود  فيها  لاحد   معصية  أو  جناية  على  العقوبة  بإيقاع  

ولاكفارة ، كالذّي يُقبّلُ المرأة الأجنبيّة، أو يقذف الناس  بغير  الزنا، فتكون عقوبة ذلك  مفوضة 
 للإمام  مُراعياً المصلحة العامة ، فتكونُ عقوبتها التعازير. 

العقو   في  المُطبق  القانون  هي  الإسلامية  الشريعة  )وبقيت  عام  حتى  حيثُ  1858بات   ، م( 
م( ، والمُطبق في جميع أرجاء الأمبراطورية العثمانية    1859صدر قانون الجزاء العثماني سنة)
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. وأساسهُ القانون الفرنسي، حيثُ جابهت الدولةُ  (35) آنذاك ومنها العراق، حيثُ كان تحت  حكمها
الصلة  قطع   إلى  حداها  ،ممّا  أُوربا  جهة  من  وبالأخص  خارجية،  تحديات   آنذاك   العثمانية 
بالتشريع  الجنائي الإسلامي، واقتباس  قانون عقابي عن القانون الفرنسي أسمتهُ ) قانون الجزاء 

 ( سنة  في  واستمّر(36)م(  1858العثماني(  العالمية    .  الحرب  نهاية  حتى  القانون  هذا  تطبيق 
القائد  فأصدر    ، العثمانية  القوانين  وألغت  العراق،  البريطانية  السلطات  إحتلت  حيثُ  الُأولى، 

م( قانون العقوبات البغدادي على ولاية  1918تشرين الثاني عام  21العام لقوات الاحتلال في )
م(، والذي هو الآخر  1919كانون الثاني سنة     1)بغداد فقط ، والذي أصبح  نافذ المفعول في

سنة  (37) حتى  المفعول   ناف ذ   وظل   مُباشرة،  غير   أو  مباشرة  بصورة   أُوربية  قوانين   من  .مُقتبساً 
م( من  1969( لسنة ) 111م(، حيثُ صدر قانون العقوبات العراقي الحالي ذو الرقم )1969)

ناف وأصبح   آنذاك،  العراقية  الحكومة  المفعول في)  ق بل   من    1969/  15/12ذ   أُقتُبس   وقد   ،)
العقوبات   قانون  أن   . والوضعية  التقليدية  المبادئ  يعكسُ  وجاء   وأجنبية،  عربية  كثيرة  قوانين 
العراقي المطبقُ في المحاكم حالياً، ترجعُ أُصولهُ إلى القوانين الُأوربية ، وأن الأحكام العامّة في  

كمحرك    ندُ إلى تطور  عام واحد ترتُّدُ أُصولهُ إلى الثورة الفرنسية ،قانون العقوبات العراقي تست 

الجنائيالإسلامي وألغاها لتطور قانون العقوبات  الصلةبالتشريع   .(38) ، والذيقطع 
الألفاظ   وأن  ترتُّدُأُصولهُإلىالثورةالفرنسية،  العراقي   العقوبات  قانون  أن  نرى   : ذكره  سبق  ممّا  واستنتاجأ 

ال يتضحُ منها  والمصطحات  الُأوربي، قد جاءت مجملة، لا  المشّرع  واردة في نصوصه والتي صاغها 
في   الآخر  عن  بعضها  يُميز   أن  القاضي  يستطيعُ  وضوحاً   ، المدلولات  بين  والتشريعي  اللغوي  الفرق 

ث  كثير  من النصوص، ويحدد المفاهيم والمعاني بدقة  كونها أساسُ التشريع ، وهذا ماسنتناوله في المبح 
 الثاني من الدراسة في الجناية على المال)السرقة( .

 المطلب الخامس: مصدر قانون العقوبات العراقي.
المدني    كالقانون   ، المصادر  متعدد  فبعضها   ، مصادرها  حيثُ  من  العراقية  القوانين  تختلفُ 

الإسلامية(. إلّا أن قانون العقوبات   العراقي، والذي يكون مصادرهُ ) التشريعُ ، والعرف، وأحكامُ الشريعة  
عن غيره   من القوانين أنهُ وحيدُ المصدر ؛ وذلك لأنه خاضع ، بل ومحكوم بمبدأ أساس لاوجود  له في  
تلك  الفروع تتفقُ عليه الأنظمة القانونية المعاصرة، وهو مبدأ " قانونية الجرائم والعقوبات ، أو مبدأ لا  

 .(39)، أو مبدأ المشروعية أو الشرعية ، وكلها تسميات لأمر  واحد"جريمة ولا عقوبة إلّا بنص 
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الذّي يضطلعُ بتحديد  الجرائم والعقوبات الخاصة   المُشرّع وحده  ومضمون مبدأ المشروعية أن 
بها. الأمر الذّي يترتبُ عليه أن القاضي أو مطبق القانون ليس له أن يعتبر أيَّ فعل  مهما كان  خطيراً 

 .(40)  اً من الجرائم إذا لم ينص عليه في القانون كونهُ جريمة ، وكذا الأمر بالنسبة للعقوبة.، أو قبيح

وبهذا المعنى إذا واجه القاضي واقعة خطيرة دون  أن يجد لها نصاً عقابياً في القانون ؛ فإنه لايستطيعُ  
ووفقاًلمبدأقانونيةالجريمةوالعقابأشار   ، الفاعل  على  عقوبة  أيّة  يفرض   قانونالعقوباتالعراقيصراحةً  أن 

أنلاعقابعلىفعلأوامتناععنفعلالابناءًعلىقانونينصعلىتجريمهوقتاقترافه،كمالا   بقوله:"   فيالمادةالاولىمنه 
 .(41) يجوزتوقيععقوباتاوتدابيراحترازيةمالمينصعليهاالقانون 

ولو نظرنا إلى هذا المبدأ نرى أن الشريعة الإسلامية عرفتهُ ، فلا جريمة ذات عقوبة مقدرة إلا   
والدية ،   الحدود والقصاص  الحال في جرائم   العقوبة ومقدارها، كما هو  بها ويُحددُ   يأتي  وهناك نص 

لجريمة التي لانص  فيها  إلا أنه يُفرّق بينهما أن الشريعة الإسلامية أسندت للقاضي اصدار العقوبة في ا
بإيقاع عقوبة التعزير على فاعلها ، بخلاف قانون العقوبات العراقي .    هذا بالإضافة إلى النصوص 

تعالى    قوله  ومنها   ، المبدأ  هذا  مضمون  على  منها  يستدل   التي   ، القرآن  في  العامّة 
 ًث ر سُولا تَّىن بْع  ب ين ح  ذّ  ماكُنَّامُع  ال ىوق وْلُهُت     (42)"و  الرُّسُل  :ع  ةٌب عْد  حُجَّ ل ىاللَّه  ع  ي كُون ل لنَّاس  ل ئ لاَّ

ال ى   ( 43) وق وْلُهُت ع 
  ر ين مُنْذ  ر ين و  رُسُلًامُب شّ 

  (44)،(45) .. 

 المبحثُ الثاني: في الجناية على المال)السرقة(. 
ال ى:   من الغرائز  التي أودعها الخالق سبحانه وتعالى في خلقه  هي غريزة تملّك  المال وحُبه  ق الُت ع 

مًّا بُّون الْمال حُبًّاج  تُح  و 
. فالمالُ نعمة من ن عم  الله تعالى على عباده  ، وضرورة من ضروريات حياتهم  (46) 

ريمة خطره، ونظراً لشيوع  جريمة  السرقة وانتشارها في  ، والاعتداءُ عليه  وأخذه بغير  حق حرام ويُعدُّ ج
ضعاف   لبعض   المألوفة  الُأمور   من  ذلك     بات   فإنه   بالشريعة،  الملتزمة  غير  المجتمعات   بعض  

( الله  رسول   بحديث   ينطقُ  حالهم  ولسانُ   ، الطيّب  الحلال  بالكسب   لايُب الون   الذّين   ق ال  النفوس،   ،)  :
ر ام "   ن الْح  لا لأ  مْم  ن الْح  نْهُأ م  ذ م  انٌلا يُب ال يالْم رْءُم اأ خ  ز م  ل ىالنَّاس  . ولقد بيّن  الشارعُ الحكيم طرق كسب المرء (47) "ي أْت يع 

للمال  وأحاطهُ بسور  منيع ، فحدد عقوبات  رادعة لكل  من تُسوّلُ لهُ نفسه أن يستولي على مال الغير 
هذه ،ومن  مفهوم     ظُلماً  في  والقانون  الشريعة  بين   جوهرية  فروقاً  هناك  أن  إلا  السرقة،  حدُّ  العقوبات 

وعليه    ، التشخيص  ودقة  النظر،  ووجاهة  النظرة،  بصواب   الغرّاء  الإسلامية  للشريعة  تشهدُ  السرقة، 
الشرعي  جانبه  في  للدراسة  الفقري  العمود  تشكل  كونها  الآتية  المطالب  في  منها  البعض    سنتناول 

 والقانوني. 
 المطلب الأول: في تحديدِ مدلولاتِ الألفاظِ.
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إن الألفاظ والمصطلحات القانونية التي وضعت لصياغة الجريمة في قانون العقوبات العراقي قد جاءت 
ت ها وضوحاً يُميزُ بعضها   في صياغتها عامّة ومجملة ، لايتضحُ فيها الفرق اللغوي والتشريعي بين  مدلولا 

،ويُ  بعض  ل دقة   عن  وأساسياً  ضرورياً  عنصراً  ذلك  يعتبرُ  حيثُ   ، لغوية  بدقة   ومعانيها  مفاهيمها  حددُ 
التشريع، لكي يكون قضاءُ القاضي صحيحاً. بينما نجدُ أنَّ الفقه الإسلامي قد وصل  إلى مرحلة  متقدمة   

اضي على بينة  من  في الدقة  والضبط اللغوي في تفريقه  بين المصطلحات والعبارات، والتي تجعلُ الق 
( من قانون العقوبات العراقي في  439. فمثلًا جاء في المادة)(48) أمره  في ما تدلُ عليه القواعد والأحكام 

، مملوك لغير  الجاني عمداً"   . ومن ملاحظتنا  (49) تعريفه للسرقة ما نصه:" السرقةُ إختلاس  مال  منقول 
بأنها   السرقة  عرّف   قد  أنه  نرى  المادة   إختلاس"  لنص   ":(50)  ، اللغوي  المدلولُ  في  خطأ  وهذا   ,...

وبالتالي فإنه يؤدي بالضرورة إلى خطأ تشريعي ، وهذا بدوره  أيضاً يؤدي إلى خطأ قضائي بالضرورة  
الغير على   الشيء من  أخذُ  ليست إختلاساً ، بل هي:"  لغةً  فالسرقة  القاضي .  أثناء تطبيقه من قبل 

" الخفية  اس(51) سبيل   مُستخفياً  ومنه  تسّمع   إذا   ، السمع   إذا  (52) ترق   ، إليه  النظر  يُسارقُ  هو  ويُقالُ:   .
 .(53) إنتظر غفلتهُ لينظر  إليه 

وعليه وما سبق ذكره نقول : أن السرقة لا تكون إلا بغفلة من المسروق منه ، وعدم علمه بما سرق 
 منه.  

الفقهاء على   أضاف  حيث  العربية ،  اللغة  الإسلامي عنها في  الفقه  حقيقتها في  تختلف  : لا  وشرعاً 
 .(54) المعنى اللغوي ) أن يكون في حرز مثله ( 

بقاً فقد عرّفها الفقيه الحنفي الامام ابن همام بقوله : " أخذ العاقل البالغ  هذا وبالإضافة إلى تعريفها سا
 .(55) نصاباً خفيةً ، عمّن هو متصد  للحفظ .... من المال المنقول للغير من حرز مثله بلا شبهة " 

والمراد باخذ المال خُفية : هو الاستيلاء على المال دون علم المجني عليه ، ودون رضاه ،   
أخذ المال من حرزه في غيبة صاحبه ، فلو أخذه جهاراً معتمداً على القوة أو المكابرة ، وإدعاه أنه  كأن ي

 . لان هذا الفعل لا يُعدُّ سرقة ، وإنما يُعدُّ اختلاساً . (56) ماله، فلا قطع عليه 

  " الجوهري ما نصه :  يقول  السلب  الغير علناً بطريق  الشيء من  اللغة: فهو اخذ  أما الاختلاس في 
الخلسُ السلب ، والتخالس التسالبُ ، والاسمُ منه : الخُلس بالضم ، والخلسة  من إختلس النبات : إذا 

مختلس بالمختل س منه  . وهي على هذا فان الاختلاس لا يكون إلا بمخالطة ال(57) اختلط رطبه بيابسه "  
علناً ، وأخذ المال منه عمداً معتمداً على سرعة الهرب . ومثله : الخائن ، والمنتهب ، والمغتصب ،  

 بينما علمنا أن السرقة لا تكون إلا خفيتاً في غيبة صاحب المال المسروق .   
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يه أميناً ، والغاصبُ  . أو هو الذي خان ما جعل عل (58) والخائن: هو ما يخون فيما في يده من امانة  
قوة     مُعتمداً على  جهاراً  أخذ   كتحصيله    (59) من  إليه  عهدت  عامة ،  بخدمة   المكلف  الموظف  ومثاله 

 الرسوم والضرائب من المواطنين ، فيختلسها ولا يُسلمها للدولة.  

ا وجه  على  يأخذ  الذي  أوهو  والغلبة،  القهر  جهة  على  المال  ينهب  من  وهو   " المنتهب:  لقهر  وكذلك 
فلا تقطع يده؛   (60)والغلبة مع العلم  به ، أوهو من أخذ المال عيناً معتمداً على وجه القوة والغلبة سطواً 

 . (61) لأنه من الممكن الخلاص من خطره بالاستغاثة 

والمختلس: هو من يخطف المال بحضرة صاحبه معتمداً على غفلته ، ويذهبُ بسرعة  جهراً سواء كان   
 .(63)، فلا قطع عليه أيضاً، لا مكان التحرز من خطره بالانتباه والحذر(62) سراً أو جهراً مجيئهُ  

في    الصواب  جانب  قد  بالاختلاس  القانون  في  السرقة  تعريف  ان  ذكره  تق دّم  مما  والملاحظ 
غة  المفهوم اللغوي، فالحق أن السرقة شيء ، والاختلاس هو شيء آخر، وان بينهما فرقاً جوهرياً في الل

في   ،فالاختلاس  منهما  كل  مفهوم   لاختلاف   حكمهما  اختلف   بل  واحد،  حكم  يجمعهما  لم  وبالتالي  ؛ 
بينما هو  الأخذ في غفلة صاحبه في   الشريعة ، وهذا الخلط في استعمال   القانون يعني السرقة ، 

الا لمعنى  دقيق  مفهوم  تحديد  الى  القانوني  بالمشرّع  الوصول  الى عدم  يؤدي  ولهذا اللفظين   ، ختلاس 
 أطلقه على عدّة حالات في أخذ مال الغير عمداً . 

الطريق   بالسرقة  علناً في  يقوم  بيت  مغلق ، وعلى من  يطلقونه أيضاً على من يسرق خفيةً من  فقد 
  : هي  العراقي  العقوبات  قانون  في  السرقة  فاركان  هذا  وعلى   ، بدونه  أو   ، السلاح  بإستعمال  العام 

يكو  وان  الجنائي  الاختلاس،  القصد  وجود  مع  للغير،  مملوكا  يكون  وان  منقولًا،  المختلس  المال  ن 
قال   (64)  . الإستخفاء  سبيل  على  الأخذ  فهو  الإسلامي،  الفقه  في  السرقة  ركن  .بينما 

ال ى:   ت ع  للَّهُت ب ار ك و  ق الا  سْت خْف اء  لا  ب يلا  ل ىس  ر ق ة ف هُو الْأ خْذُع  الكاساني:"أ مَّارُكْن السَّ
  مْع ق السَّ ن اسْت ر  إ لام 

لْ (65)  ب يلا  ل ىس  مَّىالْأ خْذُع  ذ ايُس  ل ه  اسْت ر اقًا؛و  سْت خْف اء  الا  جْه  ل ىو  ع  ال ىأ خْذ الْم سْمُوع  ت ع  ان هُو  مَّىسُبْح  ا ،س  مُج 
ر ق ةً  س  سًالا  ابًاو اخْت لا  ةً،أ وْغ صْبًا،أ وْانْت ه  لْس   . (66)"  ه ر ة مُغ ال ب ةًأ وْنُهْب ةً،أ وْخ 

وبناءً على ذلك   نقول: إن تعريف  السرقة بالاختلاس كما تقّدم  هو خطأ لغوي فاحش، نتج  عنه خطأً  
تشريعياً ، حيثُ أدى ذلك الأمر إلى القول أن القانون لايُفرّقُ بين  جريمة  أخذ  المال في الخفاء وأخذهُ 

ن الفرق بينهما من حيثُ المسؤولية بعيد ، في العلن ، فحملهما على معنى واحد ، هو خطأ أيضاً ؛ لأ
 .  وهذا مالا يخفى على كل  ذي لُب 
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وبالتالي نتج  عن هذا الخطأ التشريعي خطأ قضائي، فبحمله على هذا المعنى نرى ان القاضي   
سوف لا يجد فرقاً في نسبة الاجرام بين سارق الخفية ، وسارق العلن ، ممّا يدفعه للحكم عليهما بميزان  

، وهذا يُعدّ ظلماً واضحاً لسارق العلن ، كيف لا وهو اخف جرماً واقل خطراً من لص الخفاء .   واحد 
وعلى هذا يدفعنا الى القول بإن المشرّع القانوني لم يصنف جرائم الأموال ذلك التصنيف الدقيق كما هو  

هما فرقاً جوهرياً  في الشريعة الإسلامية. والحق : ان السرقة شيء ، والاختلاس شيء آخر ، وان بين
 ، السرقة  بين  يُفرّق  فهو  الامر  هذا  في  الكمال  في  الذروة  بلغ  قد  الإسلامي  الفقه  ان  نجد  ولهذا 
التمييز بين   اللغوية في  الدقة  والاختلاس والانتهاب والاغتصاب والخيانة تفريقاً قائماً على أساس  من 

على مدى المسؤلية الجنائية ، ومدى نسبة  مدلولات الالفاظ، ممّا نتج عن ذلك دقة في التشريع تقوم  
 . (67)الجريمة في كل نوع  من هؤلاء 

 المطلب الثاني: في تحديدِ نصابِ السرقة .
من خلال  النظر  والتتبع لقانون العقوبات العراقي، نجدُ أن المشّرع قد حدد قيمة المال المسروق وبيّن  أن  
عقوبة سرقته، بالحبس إذا لم تقترن بظرف  التشديد ، ولكنهُ أجاز تبديلها بالغرامة المالية التي لاتزيد عن  

غيير الكبير في قيمة النقد العراقي  بموجب عشرين دينار . ولكن مبلغ الغرامة هذا قد عُدلت نظراً للت
 (. 446م( والذي سنشيرُ إليه في المادة)2008( لسنة )6التعديل المُرقم )

المادة) في  التشديد 446جاء  ظروف   من  ظرف   بأي  تقترن  لم  إذا  بالحبس  العقوبة  حددت  حيثُ   ":  )
( المواد  المُش445-440الواردة في  أنّ  لنا  يتضحُ  النص  ومن هذا  وهذا (.  الحبس،  لفظ   أطلق   قد  رّع 

( الأدنى  حديها  مابين   الحبس  بعقوبة  تقضي  أن  في  تقديرية  سلطة  الموضوع  لمحكمة  أن  (  24يعني 
، فإن مدة العقوبة (68)( سنوات وهي ظرف مُشدد ، لكون جريمة السرقة من الجنح  5ساعة ، والأعلى )

 .(69)( عقوبات 26المادة ) تنحصرُ بين أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات على وفق

( أيضاً يُعاقبُ بالحبس  على السرقة التي تقعُ في غير  الأحوال المنصوص عليها  446وجاء في المادة)
في المواد السابقة ، ويجوزُ تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لاتزيد على عشرين دينار  

 .(71)،(70) إذا كانت قيمةُ المال  المسروق لاتزيد على دينارين 

يقعُ عليه  (72)قانون العقوبات لم يُحدد نصابأ للسرقة ولم يشترطهُ  أن   الذّي  ل مقدار  المال ،  .فلا أهمية 
قيمته   كانت  العقوبات  مهما  قانون  مال  في  فكلُ   . تحققها  عدم   أو   ، السرقة  : في تحقق   الأختلاس 

 ضئيلة  يصلحُ أن يكون  محلًا للسرقة ،مادام  لهُ قيمة تذكر 

تكلّم فقانون الع  قوبات : يعرفُ نوعاً من جرائم  السرقات المخففة ، بسبب  قيمة المال  المسروق . وقد 
المادة) في  العقوبات  قانون  في  276عنها  قانوناً  المقررة  الحبس  عقوبة  تبديل  يجوزُ  فقال:"   )
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ع 266-265المادتين)  المسروق  الشيء  قيمة  تزد  لم  إذا   . دنانير  خمسة  لاتتجاوز  غرامة   بدفع   ن ( 
دينار" للسرقة  (73) نصف   لنا : أن هناك حالة واحدة فقط ،  السابق، يظهرُ  النص  . ومن خلال  دراسة 

 المخففة ، كما سماها القانون. وهي حالة ما إذا كان  الشيء المسروق لاتزيد قيمته عن نصف دينار. 

 إلا أنه يلاحظ على النص أعلاه مايأتي: 
ملزمة   ليست  المحكمة  ان  أي   ، قضائي  مخفف  ظرف   : هو  الحالة   هذه  في  المخفف  الظرف  ان 
لتطبيقه وهذا يعني ان اخذ ما النصف دينار : لا ينفي وصف السرقة بمعناها القانوني ، وانما ينصب 

 اثر ذلك على العقوبة فقط . 

ام الجريمة ، فان السرقة تتم  وعلى هذا يمكن ان نقول : بان القانون يشترط النصاب التام  لتم 
 .  (74) سواء اكان المسروق قليلا ام كثيراً 

.أنه يُشترط في المال المسروق  (75) بينما نجد في الفقه الإسلامي فقد ذهب  جمهور الفقهاء إلى   
شة  ، لكي يُقطعُ بسرقته  أن يبلغ  نصاباً معيناً ،واحتجوا بالسنة والإجماع ، فمن السنة حديثُ السيدة عائ

ة    ائ ش  نْع  فع  ومسلم  البخاري  أخرجه  ين ار  والذي  د  تُقْط عُالْي دُف يرُبُع  )صلىاللهعليهوسلم(:"  لنَّب يُّ دًا" (76) ق الا  اع  ف ص 
ة ،  (77) ائ ش  نْع  ع  ومسلم  البخاري  أخرجه  بما  آخر   حديث   نها).وفي  : ق ال تْ (   ر ضىاللهُع 

ل» ر سُولا  هْد  ار ق ف يع  نّ  ل مْتُقْط عْي دُس  ن الْم ج  نْث م  لَّم  ف يأ ق  لَّم  س  و  ل يْه  لَّىاللهُع  اذُوث م ن  (78) له ص  هُم  ك لا  ،و  ف ة ،أ وْتُرْس  ج  ، وفي  (79) «،ح 
ين ار   ن؟ ق الت:رُبُعُد   .(80) لفظ  ق يل  لعائشة : م ا ثمنُ الم ج 

( بيّن  أن القطع لايتعلقُ إلا بسرقة  نصاباً معيناً من  ووجه الإستدلال فيهما: أن رسول الله ) 
المال . وأقرت السيدة عائشة )رضي الله عنها(: أن اليد لاتقطعُ إلا بثمن  الم جن ، وهو ذو ثمن  معلوم   
حينئذ  . كما أن الحديث نص بالقول  على النصاب  : ربُعُ دينار  . وهو أقوى ممّا روى عن عائشة ف علًا 

 .(81)ذلك  على أن النصاب شرط لوجوب  القطع  ،  . فدّل  

 ": طَّاب يُّ  لْخ  ق الا   . اليوم  زماننا  في  القيم  رد  عن  أما 
ن ان   الدَّ م  ل مْي جُزْأ نْتُق وَّ االدَّر اه مُو  ب ه  م  از أ نْتُق وَّ ن ان يرُف ج  ان الدَّ ف يذ ل ك الزَّم  لنَّقْد  ذ اكُ و أ نَّأ صْلا  ل ه  ر ا يرُب الدَّر اه م و  ر ةُد  يمًاع ش  كُوك ق د  ت ب ف يالسُّ

ا"  تْب ه  ر  و حُص  ن ان ير  مُب الدَّ ث اق يل ف عُر ف تْالدَّر اه  ة م  بْع  زْنُس  ق ال ر سُولُاللََّّ )(82) ه م و  اذ  .و  ين ارًا» (ل مُع  د  ال م  نْكُلّ ح   .  ( 83) «خُذْم 

 .(84)وأما الإجماع : فقد وقع  من الصحابة على إعتبار  النصاب 

 ولعل  قائلًا يقولُ: ما الحكمة من تحديد  النصاب في القطع في الشريعة الإسلامية .  

ويمكنُ أن يُجابُ عن ذلك  بأن الشارع أراد أن يجعل  سبب القطع مالًا له قيمة في الجملة ، وهو ما يقعُ  
صاحبه ، فالعشرة دراهم قد تكونُ قوةُ أُسرة  فقيرة لمدة  يومين ، فإذا سُر ق  منها تضررت به الضرر على  
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، فإنه لايجبُ فيه القطع لهوانه  غالباً ، فإذا أفلت  السارق من القطع في   بها . أما ماهو أقلُ من ذلك 
، أو ضربه  حتى لا يتعود  وبعدهذاالتفصيلالرائع وبذلك    .(85) هذه الحالة فإنه لا يفلتُ من تعزيره   بالسجن 

 .نرى دقة ووجاهة الفقه الإسلامي في أمر تحديد النصاب للقطع وخطأالقانونالوضعي

 
 المطلب الثالث: في اشتراط  تحديد الحرز.

لا يكونُ أخذُ المال المسروق، البالغ نصاباً: سرقةً بالمعنى الذّي تُقطعُ به يدُ السارق إلا إذا كان المال 
 محرزاً .

صينُ  عُالح   (86)  .والإحراز لغة: هو أن يجعل الشيء في الحرز: أي فيالم وض 

حْفُوظًا م  الُب ه  يرُالْم  م اي ص   .(87)"والحرزُ في اصطلاح الفقهاء: فقد عّرف هُ فقهاء الشافعية بقولهم:"هُو 

محرز ،لتمام  السرقة.   أما عن الحرز في قانون العقوبات، نرى أنه لم يشترط كون المال محرزاً أو غير
. وعلى هذا فإن الاختلاس يتمُ، وإن كان أخذُ المال  من غير   ولم نقف على نص  قانوني يشير إلى ذلك 

 .  حرز 

، لجعل  السرقة جنايةً موجبة للحدّ، فقد ذهب الجمهور . إلى القول (88)لكن  الفقه الإسلامي أوجب  الح رز 
الغيرنصاباً: أي سرقةً، إلا إذا كان هذا المال المسروقُ محرزاً بحرز  مثله  واستدلوا بأنه: لايُعدُّ أخذُ مال   

( ن النَّب يّ  ،ع  اب ر  ج  ق ال  بحديث   ق طْعٌ :(أنه  ،و لا مُخْت ل س  ،و لا مُنْت ه ب  ائ ن  ل ىخ  ع  نفي (89) "."ل يْس  أن  دليل:  والحديثُ   .
 .(90) في المال الذّي أخذوهُ القطع عن هؤلاء ، إنما هو لانتفاء شرط  الحرز  

يقولُ:"   إذ   ، ذلك   في  التوصيف   في  الدقة  في  غاية  كلام  العربي  إبن  وللإمام   هذا 
  .....  ، ين  لْق أ جْم ع  ل لْخ  نْت ف اع  يَّأ ةًل لا  تْمُه  أ نَّالْأ مْو ال خُل ق 

ا،ف   ل يْه  م ةًع  وَّ الُمُح  ا،و الْآم  لَّق ةًب ه  اعُمُع  ب ق ي تْالْأ طْم  مْ،ف إ  و  نْأ كْث ر ه  رْزُع  وْنُو الْح  االصَّ ي كُفُّه  ،و  لْق  لْخ  ي ان ةُف يأ ق لاّ  ةُو الدّ  االْمُرُوء  ت كُفُّه 
تْالْعُقُوب ةُ؛و إ ذ اهُت ك   ظُم  ةُف ع  ر يم  تْالْج  ،ف إ ذ اهُت ك اف حُش  وْن ان  االصَّ ب ه  دْاجْت م ع  اف ق  ال كُه  زه ام  ر  وْن يْن و  ذ اأ ح  دُالصَّ ب الأ ح  لْكُو ج  هُو الْم 

مْك ان ر كَّ  يْءٌ،ل مَّاك ان غ اي ة الْإ  وْن ش  رْز ف يالصَّ الْح  يُمْك نُهُب عْد  ال ك لا  ذ ل ك لأ  نَّالْم  بُ؛و  انُو الْأ د  م  ه  ضَّ نْد  نْع  رْعُغ اي ة الْعُقُوب ة م  الشَّ ل يْه  ب ع 
ل ىاعْت ب ار الْ  وْنًا،و الْأُمَّةُمُتَّف ق ةٌع  ص  دْعًاو  نْت ر  ر  ل مْأ عْل مْم  اوُجُوب هُ،و  تُه  كْم  ت ضْم نُح  ا،و لا  ه  ل فْظ  اء  قْت ض  ر ق ة ؛لا  ف يالسَّ رْز ف يالْق طْع  ح 

 ...، اء  نْالْفُق ه  لُهُم  نْيُهْم  ل ل يم  صَّ ت ح  ،و لا  نْالْعُل م اء  ك اعْت ب ار هُم 
ل ىالْ  ع  ق طْع  تْالْأُمَّةُأ نَّهُلا  عْن ىأ جْم ع  ذ االْم  ل ه  دٌق طْعًا"و  رْزًال مْيُلْز مْهُأ ح  ل مَّال مْي هْت كْح  رْز ف يه ،ف  الْح  م  د  ب ل ع  و الْمُنْت ه  .   (91)مُخْت ل س 

لايكونُأخذُالمالالمسروق،البالغنصاباً  الإسلامي  الفقه  دقة  نرى  :   وبهذا 
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صينُ   .  سرقةًبالمعنىالذّيتُقطعُبهيدُالسارقإلاإذاكانالمالمحرزاً  عُالح  العقوبات     .أيفيالم وض  قانون  بخلاف 

 .  لميشترطكونالمالمحرزاًأوغيرمحرز،لتمام السرقةالعراقي الذي  

 
 
 

 المطلب الرابع : في تحديد أساسِ المسؤولية الجنائية. 
إنّ قانون العقوبات العراقي يحددُ الأساس  في السرقة بناءً على أساس  تعتمدُ الظروف  التعددية التي قد  
ها تشديدُ العقاب ، وبذلك  تكونُ قاعدة  تكونُ عاجزة عن تحديد  المسؤولية الجنائية التي قام  على أساس 

 .(92) قاعدة على الإطلاق لاتكونُ   -في التشريع –غير  مُطردة . والقاعدةُ غير  المطردة 

( المادة  نصت  ته   440فمثلًا  مُدَّ في  المتفاوت  بالسجن  السرقة  على  العراقي  العقوبات  قانون  من   )
الزمنية، تبعاً لتفاوت  ظروفه ، إذ نصت على أنه :" يُعاقب بالسجن  المؤبد أو المؤقت من إرتكب  سرقةً  

 إجتمعت فيها الظروف الآتية:
غروب  الشمس  وشروقها : حيثُ أن المُشرّع في هذا قد توخى أثر  الظلام في وقوعها بين    .1

، ومدى القدرة فيه على الدفاع  ، إذ نرى أن هذه الفقرة الأولى من المادة  لاتصلحُ   الإفزاع  
يرتكبُ  الذّي  السارق  في  للإجرام  النسبة  وتقدير   ، الجنائية  المسؤولية  حجم  وتحديد   لبيان 

مسا  في  يقومُ  جريمتهُ  من  بين  الجنائية  المسؤولية  في  تساوي  أنها  حيثُ   . الزمنية  حت ها 
بالسرقة بعد غروب  الشمس مباشرةً ، والناسُ لايزالون في يقظة  ، أو من يسرقُ قبل  شروق  
الشمس  مُباشرةً والناسُ قد أصبحوا على يقظة  أكثر  ، وبين  من يسرق  في منتصف  الليل 

 والناسُ نيام. 
ظُ أن القانون يُسوّي بين  حالتي السرقة في المسؤولية الجنائية ،ولكن الحالتين في إذ نلاح

الذّي   والخوف  الرعب   أن  فهل   . الدفاع  على  القدرة  حيثُ  من  متساويتين  غير  حقيقتهما 
والخوف  الرّعب  يوازي  الطعام  مائدة   وهم على  بيت   أهل  على  يدخلُ  الذي  السارق  ثه  يُحد 

ثُه من ي   (93) تسللُ ليسرق الناس ليلًا ، وهم نيام أو غافلون ؟ الذي يُحد 
في  .2 الخلل   إلى  يؤدي  فإنه  هذا  الإطراد  وعدم   ، مُطردأ  ليس   هو  المُشدد  الظرف  هذا  إن 

الحكم والذي أساسه هو عدم وضوح القاعدة العدلية التي من أبرز صفاتها التحديد والدقة  
(94). 
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 وهنا تثار التساؤلات التالية:  
ى الذي من أجله كانت جريمة السرقة ما بين غروب الشمس وشروقها ظرفاً ما المعن .أ

 مُشدداً ؟ وجوابُ ذلك  واضح لا يحتاجُ إلى بيان وهو الظلام ومدى القدرة على الدفاع .
هل أن هذا المعنى متوفر بالتساوي في حالة ما إذا كان أهل الدار منشغلين في حفلة  .ب 

 أو وطنية أو نحو ذلك ؟ والجواب الذي لانجدُ سواه ساهرة حتى الصباح لمناسبة  دينية 
هل تستوي المسؤولية الجنائية في الحجم والمقدار لسارقين ارتكب  أحدهما جريمته في  .ت 

بيت  ساهر، والآخر ارتكب جريمته في بيت  ساكن ، وهل تستوي المسؤولية الجنائية  
دتها،والمدينة الغافلة كما في حالة المدينة ساهرة لمناسبة دينية أو وطنية على غير عا

 هي عادتها ؟ والجواب الذي لا نجدُ سواه لا. 
فإذا سلمنا بما سبق من أجوبة ، فإن الأساس الذي بنى عليه قانون العقوبات نظريته في تشديد  

 .  (95) العقوبة ليس مطرداً ، وليس  قادراً على تحديد حجم المسؤولية الجنائية بدقة 

أساس     على  التامة  السرقة  جريمة  في  الجنائية  المسؤولية  أقام  الإسلامي  الفقه  أن  نجد  بينما 
فقهاء  إلى حالة ، وهو أساسُ وصف  ذلك بوضوح شديد لايختلف من حالة    قادر على  مطرد. وهو 

نْهُ  م  هب ه  ي خْرُج  و  رْز  الْم سْرُوق خُفْي ةًم ن الْح  ار قُب أ خْذ  ب أ نْي قُوم السَّ رْز   الْإخْر اجُم ن الْح  وهو   ، الحنفية:  
ي أْخُذُالشَّ  و  ي دْخُلُهُ،  ،و  رْز  :" بهْت كُالْح  الهندية  الفتاوى  في  .جاء  خُفْي ةً  يْء 

ل ىو جْ  ع  ة ل هُف يه  شُبْه  لْكًال لْغ يْر لا  ابٌم  تُهُن ص  اق يم  زًاأ وْم  ابًامُحْر  ن ص  لْب ال غ  اق لا  ر ق ة ...أ خْذُالْع  الْخُفْي ة ،  السَّ ه 
ارًااُ  ر ق ةُن ه  الْمُخْت ار ثُمَّإنْك ان تْالسَّ رْح  خْت ي ار ش  شرطاً  ك ذ اف يالا  فيها  تْالْخُفْي ةُ  عْتبُ ر 

،ك ذ اف يالبحرالرائق ار  نْالنَّه  ت م ة م  و الْع  اء  اب يْن الْع ش  م  و 
 (96)   .

. ار  نْز ل ة النَّه  ب م  رُون ف هُو  ت م ة و النَّاسُمُنْت ش  و الْع  اء  ل ب يْن الْع ش  خ  ل وْد  و  خْت ي ار  ل ذ اق ال ف يالا   و 

فية عدوا أخذ المال  خفيةً سواء في الليل أو النهار ، فهو يُعدُّ جريمة تامة  وعلية نقول: إن فقهاء الحن 
شريطة توفر هتك الحرز ، والإستيلاء على المال المسروق ، والخروج به من الحرز  ، فأينما تحقق  

القيم   إبن  الإمام  ويذكر  وهكذا.   ، تامة  سرقة  يُعدُّ  فهو  نهاراً  أو  ليلًا  الاستخفاء  وجه  على  في  الأخذ 
د  السرقةموضوع عنوان )      از مُ   ( حكم ح  ا،...و الْع  يه  اسْمُه  ا ي قْت ض  م  رًّا ك  ا س  ل ه  نْ ف اع  ا ت ق عُ م  ، فيقول:"إنَّم 

ائ فٌ". ات مٌ خ  ر ق ة  مُخْت ف  ك  ل ى السَّ وهكذا نرى دقة تصويب الفقه الإسلامي  وروعة كلام الفقهاء في  (97)   ع 
 . الفقه الإسلاميلجنائية ، وخطأ القانون الذي لم يفصل ما فصلهُ تصوير أساس المسؤولية ا

 المطلب الخامس: عدم الدقة التشريعية في صياغة النص القانوني. 
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( من قانون العقوبات العراقي ، حيثُ ورد  في النص 440لقد ورد  في الفقرة الرابعة من المادة) 
السار  على  الحكم   إلى  تؤدي  التي  الظروف  أحد   هو  على  الآن  القائم  والحكمُ   . المؤبد  بالسجن   ق 

للسكن   مُعد   أو   ، مسكون  محل   في  السرقة  ترتكب  أن  فيها:"  جاء   إذ  )الإعدام( 
اوفياحدملحقاتهوانيكوندخولهبواسطةتسورجداراوكسرباباونحوهاواستعمالمفاتيحمصطنعةاوانتحالصفةعامةاوا

 . (98) وباستعمالايةحيلة" لادعاءباداءخدمةعامةاوبالتواطؤمعاحدالساكنينفيالمحلا

العراق،   في  اليوم  الإعدام  عقوبة  أن  يُلاحظُ  وممّا 
هيمنأقدمالعقوباتالتيعرفتهاالقواعدالقانونيةالجنائية،وهيأقسىأنواعالعقوبات،وهذاماكانسائداًمنذزمنطويل،حيثلجأ 

منالجماعةعلىنحوقطعيون المشرعالجنائيإلىنظامالعقوباتالبدنية،وعلىرأسهاعقوبةالإعدام،كنوعمناستئصالالجاني
الى في شأن ها:    .هائي أو السجن المؤبد هي أقسى عقوبة من عقوبة قطع يد السارق التي قا ل  اُلله ت ع 

  ي هُم ا ار ق ةُف اقْط عُواأ يْد  ار قُو السَّ و السَّ
الشديدة (99)  العقوبات  بتلك   الحكم   الظرف هو أحدُ موجبات  . فإن هذا 

قة التشريعية التي تسير له تفصيلًا وتفرقة فقهية فإنها تحددُ الأثر المترتب على كل  وليس  فيه من   الّد 
الحرز  المال من هذا  الحكم على سرقة   الجنائية، وإنما رتبت  المسؤولية  جزئية من جزئياته من حيث 

 .(100)بأي أُسلوب  

 فإن قانون العقوبات العراقي قد جعل  لهذه الفقرة شقين: 

ص هو  الإجمالية  الأول:  صورته  في  الإسلامي  الجنائي  الفقه  مع  يتفقُ  بهذا  وهو   ، الحرز  هتك   ورةُ 
 .(101)فقط

الثاني: هو أخذُ المال من ق بل  السارق، وهو مالم ينظر له القانون، أو يرسم أو يحدد  له صورة تفرّق في 
 الأثر  بين مراحله وجزئياته  .

لامي( في تصوير  هكذا مسألة رُغم أن العقوبة المذكورة في فماذا فعلت الشريعة الإسلامية )الفقه الإس
لا   القانون  في  الحرز   هتك   فصورةُ   ، القانون  حددها  التي  العقوبة  من  أخفُ  هي  الإسلامية  شريعتنا 
الفقه  لكن   . الإسلامي  الفقه  ووضحها  رسمها  التي  الرائعة  الصورة  عن  الإجمالي  جانبها  في  تختلفُ 

العطاء والتشريع والتفصيل في تحديد  جحم المسؤولية الجنائية للسارق، حيثُ بيّن   الإسلامي يتميزُ بدقة  
 الفقه الإسلامي أن هتك  الحرز على ضربين: ناقص وهتك كامل.

الواجهة   م   يُهش  أن  أو   ، الحانوت  أو   ، الدار   جدار   على  السارق  ينقلب  أن  فهو  الناقص:"  الهتكُ  أما 
 بعمل  فتحة  في جدار  الدار  ، ثم ي مُدُ يدُ إلى المال أو الحاجيات التي  الزجاجية لحانوت  ، أو أن يقوم  
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.وهذا النوع من الهتك ليس  (102) بداخله  من غير  أن يدخل  السارقُ إلى الحرز فيما يكونُ الدخول  فيه  
 هتكاً كاملًا ، لذا فإنه لا يُكوّن الجريمة التامّة.

الس يدخل   أن  فهو  الكامل:"  الهتك  الهتك وأما  صورة   في  مافعل   به  فعل   أن  بعد   الحرز  بنفسه  ارق 
 الناقص، فإذا دخل السارق بنفسه ، أعُتُبر  هذا هتكاً كاملًا فهو عنصراً من عناصر الجريمة التامّة. 

البابرتي   ماذكرهُ  بمثل   مذهبهم  الحنفية  فقهاء  من  المذهب  هذا  أصحابُ  وجه  وقد  هذا 
رْز يُشْ  تْك الْح  خُولُهُو الْمُ بقوله:"أ نَّه  ق دْأ مْك ن اعْت ب ارُهُو الدُّ ،و  خُول  ال ف يالدُّ م و الْك م  د  ة الْع  نْشُبْه  زًاع  رُّ الُت ح  الْك م  طُف يه  .  عْت ادُ ت ر 

 " خُول  دُون الدُّ الُالْي د  إدْخ  نْدُوق لأ  نَّالْمُمْك ن ف يه  ف الصُّ  .  (103) ب خ لا 

رائعاً  دليلًا  والزيلعي  السرخسي  وذكر  فقالا:" هذا  ذلك   على   
 ( ل يّ  نْع  ي ع  ارُو  و اي ة م  جْهُظ اه ر الرّ  يُقْط عُ،  و  إذ اك ان ظ ر يفًالا  تامّة  –  (104)(اللّ صُّ تُعدُّ غير   :  ق يل    -أي  أنّ جريمتُهُ 

نْغ يْر أ نْي دْخُل هُ" الْم ت اع م  يُخْر ج  هُو  ل ي د  يُدْخ  ؟ق الأ  نْي نْقُب الْب يْت ف  يْفذ ل ك  ك  و 
 (105) . 

رْد يُّ   لْم او  ن ه  :    (106)وق الا  ب م حْج  اجّ  الْح  ت اع  ان ي سْر قُم  ك  ر جُل  حُك اي ة   ؟ف ق ال  :    ،ف ق يل ل هُ (107) "  اجّ  ت اع الْح  :   ت سْر قُم 
نُ  اي سْر قُالْم حْج  )   .  ل سْتُأ سْر قُو إ نَّم  ن النَّب يّ  ي ع  :   (أ نَّهُق ال  ف رُو 

اجّ   بمحجنه   لْح  نْم الا  لُم  هُل م اك ان ي ت ن او  اء    ولم يثبت أنهُ ق طع  يدهُ. .(108) ر أ يْتُهُيُجُرُّقُصْب هُف يالنَّار ي عْن يأ مْع 

بيان    على  ي قومُ  وافياً  تفصيلًا  بها  فصّل  قد  الإسلامي  الفقه  فإن   ، الحرز  من  المال   أخذُ  صورةُ  وأما 
 التفريق في مدى المسؤولية الجنائية المترتبة على كل خطوة  وجزئية كل فعل .

فقد فرّقوا في الجريمة بين  من يدخل الحرز بعد هتكه ، ثم ي قوم بجمع المتاع ، ثم يخرجهُ من الحرز  
نفسهُ، وبين من يدخل الحرز ويجمع المتاع ولكنه لايحمله بنفسه  خارجاً ، وإنما يلقيه إلى الخارج إلقاءً،  

 .(109) نطلقُ به ثم يخرج من الحرز وهو لايحملُ  شيئاً فيلتقظُ ما رماهُ خارجاً وي

نقل  حيازته ، ووجد  منه الأخذ   فإنه  الحرز ،  إلى خارج  المسروق  القى  "فاللص حينما  الكاساني:  ق ال  
والإخراج من الحرز ، وإن لم تكن يدهُ ثابتة عليه ، فلما خرج  وأخذه فقد ثبتت يدهُ عليه . وأن الرمي هو  

 .(110) إخراج من الحرز "

ل ور م   و  السمرقندي:"  "وقال  ذ اف يحكمي دهإ ذالمي أْخُذهُغ يره"  يجبُالْقطع؛لأ  نه  رْزثمَّخرجو أ خذهفإنهُ   .(111) اهمنالْح 
ع "  ذ هُقُط  ف أ خ  ر ج  و إ نْأ لْق اهُف يالطَّر يق ثُمَّخ  الزبيدي:"  وغيرهُ  (112)وقال  البابرتي  علل   وقد   .

ذُّر الْخُ  رَّاقُل ت ع  يل ةٌي عْت ادُه االسُّ مْي ح  ي دٌمُعْت ب ر ةٌف اعْتبُ  :"أ نَّالرَّ ل يْه  ل مْت عْت ر ضْع  و  ار أ وْل لْف ر ار  ب الدَّ اح  ل ق ت ال ص  ،أ وْل ي ت ف رَّغ  ت اع  الْم  م ع  ر الْ رُوج 
ار قٌ"  س  يّ عٌلا  مُض  ل مْي أْخُذْهُف هُو  و  ر ج  دًا،ف إ ذ اخ  ب الْأ خْ (113) كُلُّف عْلًاو اح  ل يْه  هُث ب ت تْع  ثُمَّب الرَّمْي  .و ه ذ الأ  نَّي د   .(114) ذ 
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ومعنى ذلك  أن يد السارق تُعتبرُ ثابتتاً على الشيء المسروق حين  التقاطه له وخروجه به من الحرز ،  
وأن ثبوت يد  السارق على ما سرقه من الحرز فقد تم فعله وهو الأخذ المكون لجريمة السرقة الحدية.  

ق ط م   نْس  ىأ نَّم  ت ر  هُإل ىم ك ان ه  الأصلي  فإنهُ قا ل  السيواسي:" أ لا  دَّ به  ، ثُمَّر  اح  هُإلى ص  انٌل ي رُدَّ ذ هُإنْس  الٌف يالطَّر يق ف أ خ  نْهُم 
به " اح  ب ه  ، فإعادته  إلى مكانه  أو موضعه كرده  إلى ص  اح   . (115) لاي ضْم نْ؛لأ  نَّهُف يذ ل ك الْم ك ان  يُعتبرُف يي د ص 

 ى خارج الحرز ، فإنه يعتبر في يده سارقة حكماً   وعليه فإن ما رماه السارق ال 

فتم الاخذ كما في يده حقيقةً ؛ لان يده ثبتت عليه في الاخذ . وهي لا تزال حكماً على المال الذي 
 . (116) سرقه، لمجرد انه رماه من داخل حرزه الى الطريق ، ولعدم اعتراض يد  أخرى علية  

إذ   العقوبات  قانون  إلى  نظرنا  لو  الحرز، ولكن  أخذ  إلى  يشر  لم  أنه  نرى 
( الإعدام)أو  .  وأنه موجزاً مقيداً بالحكم علىالسارقبالسجن المؤبد   .  وعدمالدقةالتشريعيةفيصياغةالنصالقانوني

المادة في  كما  الآن  مطبق  هو  فيها   ( 440)الذي  :" إذجاء 
للسكناوفياحدملحقاتهوانيكوندخولهبواسطةتسورجداراوكسرباباونحوهاواستعم  أنترتكبالسرقةفيمحل مسكون،أومُعد 
المفاتيحمصطنعةاوانتحالصفةعامةاوالادعاءباداءخدمةعامةاوبالتواطؤمعاحدالساكنينفيالمحلاوباستعمالاية 

 للمسألة يعجز القانون عن ذلك.  ولكن الفقه الإسلامي قد أعطى التصوير الدقيق والوافي في هذه  "حيلة

 الخاتمة

مع   هذهالر حلة العلمية  وم يزة كُلّ بحث فين ت اجه ،وبعد  إنَّق مة كُلّع مل فيق طافه 
منقانونالعقوباتالعراقي:  : ،نسجلأهمماتوصلناإليهمننتائجوكمايأتي"السرقةأُنموذجاً "  التصويباتلنصوص 

  1918إنَّ قانون العقوبات العراقي الحالي صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني سنة   .1
باسم )قانون العقوبات البغدادي( ونشر باللغة الإنكليزية ، وترجم للعربية ،   1919لكي ينفد سنة  

قانون تتغير  ولكن وجد رجال القانون اختلافات في مواد متعددة بين الأصل الإنكليزي والترجمة لل 
 معها معاني النصوص وأحكامها   

إنَّقانونالعقوباتالعراقيالحالي هو وحيد المصدر فإذا واجه القاضي فيه واقعة خطيرة، ولم يقفُ فيها   .2
الجاني،    على  عقوبة  فرض   لايستطيعُ  فإنه  الأحيان،  بعض  في  القانون  في  عقابي  نص  على 

قانونه  الشريعة الإسلامية في  نجدُ أن  الجنائي متعدد المصدر من قرآن وسنة  واجتهاد بينما  ا 
 الفقيه والقاضي. 

يأتي بها ويُحدد نوع  .3 لا توجدُ جريمة في الشريعة الإسلامية ذات عقوبة مُقدرة إلا وهناك نص 
 العقوبة ومقدارها ، أو يجتهد القاضي بما يُحقق المصلحة.  
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لى عدم  الوصول  إلى تحديد  مفهوم  دقيق أن الخلط في إستعمال  الألفاظ أدى بالمشرّع   العراقي إ .4
لمعناها ، مما نتج  عنه خطأ تشريعي، وبالتالي نتج عن هذا الخطأ التشريعي خطأ قضائي ،  
بينما نجدُ أن الفقه الإسلامي قد بلغ  الذروة  في الكمال فهو يُفرق بين  معاني الألفاظ، مما نتج  

 ولية الجنائية. عن ذلك  دقة في التشريع، تقوم على مدى المسؤ 
 
 
 
 
 
 

 ثبت هوامش البحث والمصادر والمراجع: 
 

 
الحميد،    . (1)  عبد  مختار  أحمد  د.  المعاصرة:  العربية  اللغة  معجم  ط  1422ت:  )ينظر:  عالم  1ه(،  نشر:   ،

 . 3/1864م( ،  2008 -ه1429الكتب،)بيروت: 
شمسُالعلومودواءكلامالعربمنالكلوم(2) : ،تحقيق(  هـ573:  ت)  نشوانبنسعيدالحميرىاليمني:  . 

  -  هـ  1420:    بيروت)  دارالفكرالمعاصر:  نشر(   1ط،)  الله،دحسينبنعبداللهالعمريومطهربنعليالإريانيوديوسفمحمدعبد
  . 3863/ 6( : م 1999

:  ،نشر(1ط،)  محمدعوضمرعب،:  تحقيق(  هـ370:  ت)  محمدبنأحمدبنالأزهريالهروي،أبومنصور:    تهذيبُاللغة .(3)
  . 177/  12( :  م 2001:  بيروت) دارإحياءالتراثالعربي

 . 2/1329معجم اللغة العربية المعاصر:  .(4)
محمدبنأبي .(5) تحقيق:    ( هـ709:  ت)  الفتحبنأبيالفضلالبعلي،أبوعبدالله،شمسالدينالمطلععلىألفاظالمقنع:   ،

،  487، ص:  م(  2003  -  ه ـ1423، نشر: مكتبة السواري، )بيروت:  1محمودالأرناؤوطوياسينمحمودالخطيب، ط
(،  م  1988  -  ه ـ  1408، )دمشق:    دارالنفائس، نشر:  2، ط  حامدصادققنيبيو محمدرواسقلعجي:    معجملغةالفقهاء

 . 84.ص:  
 ( هـ684: ت) المالكيالقرافيأبوالعباسشرحتنقيحالفصول: شهابالدينأحمدبنإدريسبنعبدالرحمن .(6)

ط :  تحقيق ،)بيروت:1طهعبدالرؤوفسعد،  شركةالطباعةالمتحدة  نشر:  .    36م(،ص:   1973  -  ه ـ  1393  ، 
: تحقيق،(هـ972: ت)تقيالدينأبوالبقاءمحمدبنأحمدبنعبدالعزيزبنعليالفتوحيابنالنجارالحنبليشرحالكوكبالمنير:  

 . 3/479مـ(:  1997  - هـ1418 ، نشر: مكتبةالعبيكان،)دمشق:2محمدالزحيليونزيهحماد، ط
،  8ث ، طه(، تحقيق : مكتب تحقيق الترا817. القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،)ت:  (7)

 . 1225/ 16م(:  2005 -ه1426نشر: مؤسسة الرسالة ،)بيروت: 
 . 1329/ 2: . معجماللغةالعربيةالمعاصر16/1225.  ينظر: القاموس المحيط: (8)
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مرتضى،الزَّبيدي .(9) محمّدبنمحمّدبنعبدالرزّاقالحسيني،أبوالفيض  د.ط،    (هـ1205:  ت)  تاجالعروسمنجواهرالقاموس:    ،

 . 24/ 36مجموعةمنالمحققين، نشر: دار الهداية ،)بيروت: د.ت(: تحقيق:  
 .  36/34.  تاجالعروسمنجواهرالقاموس:  1/6122: .  القاموسالمحيط(10)
 ( هـ393: ت) الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية : أبونصرإسماعيلبنحمادالجوهري  .(11)

 . 2185/ 6م (: 1987 - ه ـ 1407 ، نشر:  دارالعلمللملايين)بيروت :4أحمدعبدالغفورعطار،ط: تحقيق
 . 15م( ،ص: 1987، نشر: دار الجامعة ،)بيروت: 3المدخل للعلوم القانونية : توفيق حسن فرج ، ط .(12)
 . 7، نشر: منشأة المعارف )الإسكندرية : د.ت(، ص:3النظرية العامة للقانون : سمير عبد السيد تناغو ، ط .(13)
للعلوم   .(14) المدخل  )القاهرة:  ينظر:  نشر:  د.ط،   ، مرقس  سليمان   : .  6م(،ص:  1964القانونية 

 . 5المدخلللعلومالقانونية،ص:
إنّ إستعمال أهل القانون مصطلح التشريع هنا ينبىء عن محاولة  يائسة  منهم لإضفاء قُدُسية  على مايُسنونه من  .(15)

أهلُ العقول المستنيرة من التزامها ، أو الزام   رفعُ قوانين ؛ ليستسيغها الناسُ ويتقبلونها على ما فيها من قصور ، يت
أنفسهم بها ، وقد سار  على نهجهم بعضُ المتأخرين من كُتّاب  المسلمين ؛ لتأثرهم بدراسة القوانين الوضعية .يقولُ  

القوا على  هذا  إطلاق  يجوزُ  فلا   ، شرعاً  تسمى  التي  هي  وأحكامهُ   ، الشارع  هو  والله  القطان:"  منّاع    نين الشيخ 
البشر   صنع   من  لأنها  ؛  االوضعية  تسمية   على  الكُتّاب  من  كثير   عُرفُ  جرى  وقد  بالتشريع ،  الوضعية  لقوانين 

إ الوضعي لايجوزُ  الشريعة  أو  الشرع  أن  والحقُ   ، السماوي  بالتشريع  الإلهي  الوحي  وتسميةُ  على  ،  إلا  طلاق ها 
واها من طرائق الناس  الطريقة الإلهية ،  2التشريع والفقه تاريخاً ونهجاً : منّاع القطان ، ط  .وأنظمتهُم "، دون  ما س 

)بيروت:    ، الرسالة  للغزو  15م(،ص:  1983  -ه1402نشر: مؤسسة  التصدي  الواجبُ  : كان  من  نقولُ  .ولذا 
ات  السماح  بتسميتها بالمصطلحالقانوني الغربي وتعريةُ المصطلحات الغربية ، وبيان  مفاهيمها ومضمونها ، وعدم  

،بليجبُ   الدقيق  الإسلامي  التشريع  عن  بديلًا  تكون   لأن  ذريعةً  ذلك  يكون   لئلا  المصطلحات  الإسلامية  استعمال  
الدقيقة في كافة العلوم ونواحي الحياة ، حتى نجعل الإسلام يعودُ ليحكم  ويُهيمن  على كافة   والمفاهيم الإسلامية 

 . وهو الحق تصرفتنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا 
، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية  قانون : تحسين عبدالله عبدالرحمنفلسفة التشريع الجنائي بين الشريعة وال .(16)

 . 27العلوم الإسلامية ، جامعة تكريت ،ص: 
م(، ص:  1996، نشر: شركة الفكرللتصميم والطباعة ، )بيروت:  1، طالقانون : د. عبدالله مصطفى. علم أصول  (17)

53-  54 . 
ط  .(18)  ، حمد  ناصر  ساجر   : القانوني  والغزو  الإسلامي  التشريع  : 1ينظر:  )بيروت   ، العلمية  الكتب  دار  نشر:   ،

 .  55-54.  علم أصول القانون : ص: 186-185م( ، ص:  2005
أبوالقاسم،محمدبنأحمدبنمحمدبنعبدالله،ابنجزي  .(19)  : العلمية    (هـ741:  ت)  القوانينالفقهية  الكتب  دار  نشر:   ، د.ط   ،

 . 130و 18،)بيروت: د.ت( ، ص: 
ط  .(20)  ، محمصاني  صبحي  د.   : الإسلام  في  التشريع  ،)بيروت:  3فلسفة  العلمية  الكتب  دار  نشر:  -ه1380، 

 . 18م(،ص: 1961
محمدبنمكرمبنعلى،أبوالفضل،جمالالدينابنمنظورالأنصاري  .(21)  : العرب  ط(هـ711:  ت)  لسان  نشر3،   ،  :

 . 14/154هـ( :  1414ارصادر)بيروت: د
 ( هـ666: مختارالصحاح : زينالدينأبوعبداللهمحمدبنأبيبكربنعبدالقادرالرازي)ت .(22)

 . 62م  (، ص:  1999 -هـ1420 ، نشر: المكتبةالعصرية)بيروت:5يوسفالشيخمحمد، ط: تحقيق
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-ه1414نشر:دار المعرفة ،)بيروت:  ه( ، د.ط،  483. المبسوط : محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي ،)ت:  (23)

 . 84/ 27م( : 1993
يبُو الْم نْعُو النُّصْر ةُ :  جمعمُفردهُتعزيروالتَّعْز يرُلُغ ةً :  التعازيرُ .  (24) ذ االْم عْن ى.  التَّأْد  نْه  م  ال ى:  و  ت ع  قّ ت ب ار ك و  :   ق وْلالْح 

 ُرُوه و ع زَّ ين آم نُواب ه  :  وإصطلاحاً (.157:)سورةالأعراف،الآيةف ا لَّذ 
دٌّو لا ك فَّار ة غ ال   اح  ف يه  ل يْس  ي ة  ،ف يكُلم عْص  م يّ  د  قًّاللَّ َّ ،أ وْلآ  بُح  رْعًا،ت ج  ر ة ش    بًاهُو عُقُوب ةٌغ يْرُمُق دَّ

رْبدونالحدّتعزيراإ نَّم اهُو أدب. ذ اسميالضَّ ل ه  يبو  :  غريبالحديث.وأصلالتَّعْز يرهُو التَّأْد 
:  ،نشر1محمدعبدالمعيدخان،ط.  د:  ،تحقيق(هـ224:  ت)  أبوعُبيدالقاسمبنسلّامبنعبداللهالهرويالبغدادي

.  9/36  :المبسوط.  22/ 4(:  م  1964  -  هـ  1384:  حيدرآباد)  مطبعةدائرةالمعارفالعثمانية،
:  ،نشر1،ط(هـ977:  ت)  شمسالدين،محمدبنأحمدالخطيبالشربيني:  مغنيالمحتاجإلىمعرفةمعانيألفاظالمنهاج

 .    133: فقهالمعاملاتوالجنايات،ص. 522/ 5(:م1994 - هـ1415 ،: بيروت)دارالكتبالعلمية،
؛ لأن    .  (25) العقوبة  معنى  في  ، واستعمل   إتباعه  أي  الأثر  قص  ، مأخوذ من  المساواة  : هو مطلق  لغةً  القصاص 

 المقتص يتبعُ أثر  جناية الجاني ، فيجرحه مثلها ، ومن هذا المعنى أخذت عقوبة )القصاص(  . 
الدا       رضوان  محمد  تحقيق:   ، الرؤوف  عبد  محمد   : التعاريف  مهمات  على  طالتوقف   ، الفكر  1ية  دار  نشر:   ،

 ..583ه( ، ص:  1410)بيروت: 
وإصطلاحاً: فلا يخرجُ المعنى الأصطلاحي للقصاص عن المعنى اللغوي ، ومن خلال النظر في تعريفات الفقهاء  
الناس ، أو عضو من أعضائهم ،   على أرواح   الجاني بمثل  جنايته  المقصود به هو معاقبة  للقصاص تبين  أن 

قت كما  بحبل   فيقتل  القصاص  مكان  إلى  الجاني  يقودون   لأنهم  ؛  قوداً  القصاص  وسمى   ، جرح  كما  ويجرح   ، ل 
ه( ، د.ط ،  1230ونحوه.  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )ت:  

 . 39/ 4نشر: دار الفكر) بيروت : د.ت( ، 
ر ودى القاتل القتيل يديه ديةً إذا أعطى وليّه المال الذّي هو بدل النفس  الدية : جمع ديات ، وهي في اللغة مصد  .  (26)

  ( الفيومي  أحمد بن محمد   : الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  العلمية   1ه( ، ط 770.  المكتبة  نشر: 
  ، د.ت(  كشاف  2/652)بيروت:   . النفس  مادون  وعلى   ، النفس  على  الجناية  في  مايجبُ  هي  وإصطلاحاً:   .

 .                                                                                          309/  7. نهاية المحتاج : 228/ 3لقناع: ا
(27)( رقم  العراقي  العقوبات  قانون   .111 ( لسنة  ،ط1969(،  حياوي  عبدالرّحمن  نبيل   : وتعديلاته  المك4(  نشر:  تبة ، 

 . 13، ص:( 2010، )بغداد: القانونية
القانون خطأ ؛ لأن إعدامُ الشيء : إتلافُهُ ، فالإعدامُ كلمة توحي إلى أن المعدوم  (28) . إنّ إستعمال لفظُ الإعدام في 

يوق عها  جريمة  على  عقوبة   الرّوح  إزهاقُ  لأنّه  ؛  القتلُ  هو  وإنما   ، وجسداً  روحاً  أُتلف   أنّهُ  أي   ، العدم  إلى  ذهب  
تهذيباللغة ينظر:  تحقيق(هـ370:  ت)  محمدبنأحمدبنالأزهري :  الإنسان.  ط:  ،   ، نشر: 1محمدعوضمرعب   ،
 . 2/148م(: 2001 دارإحياءالتراثالعربي)بيروت:

م( :  2005-ه1426، نشر: دار الكتب العلمية ، )بيروت:  1. التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة ، ط(29)
1/54 . 

 (. 229. سورة البقرة ، الآية )(30)
ط.  (31) إسماعيل،  الشافي  عبد  محمد   : الإسلامية  الشريعة  لأحكام  طبقاً  الجنائي  القانون  تطور  دار  1ينظر:  نشر:   ،

 . 3الكتب العلمية )بيروت: د.ت( ، ص: 
 10/156:  لسانالعرب. 131/ 4:  المصباحالمنير.(32)
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 . 4/158:  مغنيالمحتاج. 102/ 4: الأختيار.(33)
العقو (34) قانون  العامة في  القادر الشاوي ،ط.المبادئ  العاتك 2بات : د. علي حسين خلف وسلطان عبد  ، نشر: دار 

 .  26م( ، ص: 2010لطباعة الكتاب ،)القاهرة: 
، نشر: دار العلم للملايين ، )بيروت:  1. ينظر: الأوضاع التشريعية في البلاد العربية : د. صبحي محمصاني ، ط(35)

.المبادىء العامة  186غزو القانوني للبلاد الإسلامية ،ص:  .  التشريع الإسلامي وال172  -170م(،ص:  1962
 . 26في قانون العقوبات ،ص: 

)بغداد:  (36) بغداد  جامعة  نشر:   ، د.ط  الحديثي،  عبدالرزاق  فخري  د.   : العام  القسم   ، العقوبات  قانون  شرح  .ينظر: 
 . 6م(، ص: 1997

، نشر: وزارة الإعلام  1والفقه والقضاء : عبد الستار البزركان ، ط.ينظر: قانون العقوبات القسم العام بين التشريع  (37)
 .6: المبادئالعامةفيقانونالعقوبات،صو . 17( ،ص:  2004)بغداد: 

، نشر: مطبعة المعارف ، 1ينظر: شرح قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحداً : كامل السامرائي ، طو .(38)
 . 7-6قانون العقوبات ، ص:  . وشرح4-3م( ، ص: 1962)بغداد: 

(39)  ، للطباعة  القادسية  دار  نشر:   ، د.ط   ، محمود  خليل  ضاري   : العام  القسم   ، العقوبات  قانون  شرح  في  .الوجيز 
 . 29. المبادئالعامةفيقانونالعقوبات، ص: 19م( ، ص: 1982)بغداد: 

 
 . 19.شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ص: (40)
الُأو (41) المادة  نص    .( رقم  العراقي  العقوبات  قانون  الأول:  الباب  من  لسنة  111لى  ص:  1969(  وينظر:                                              2،    .

 .   2الوجيز في  شرح قانون العقوبات ، ص:  
 (. 4.  سورة الإسراء ، الآية :)(42)
 (. 15 . سورة الاسراء، الآية :)(43)
 . (165:) سورةالاسراء،الآية.  (44)
 . 32-31:.  ينظر:المبادئالعامةفيقانونالعقوبات،ص(45)
 (. 20.  سورة الفجر ، الآية :) (46)
، نشر: دارالشعب)القاهرة:  1، ط(هـ256:  ت)  .  الجامعالصحيح:  محمدبنإسماعيلبنإبراهيمبنالمغيرةالبخاري،أبوعبدالله(47)

 . 3/71(:  2059منلميبالمنحيثكسبالمال، ح. ر :)م( ،كتاب : بدء الوحي، باب 1987  - ه1407
 . 202.  فلسفة التشريع الجنائي بين الشريعة والقانون ، ص: (48)
العدل   . (49) وزارة  نشر:   ، وتعديلاته  العراقي  العقوبات  العدلية    –قانون  العلاقات  ،    –دائرة  القانوني  الإعلام  قسم 

 .  209ص:
كُلُّمن   :"    ،بأنه(  379)  وقدسارتمعظمالقوانينالجنائيةعلىهذاالتعريفأخذاًمنالقانونالفرنسيوالسوريالذّيعرّف السرقةفيالمادة .(50)

: مصر)دارالنفائس:  ت،نشر.محمدالزيات،د:  1812  القانونالفرنسيالقديملعام"   شيئاً غير مملوك لهُ فهو سارق  إختلس  
 . 23: ،ص(ت.د

عليبنأبيبكربنعبدالجليلالفرغانيالمرغيناني،أبوالحسنبرهانالدينالهدايةفيشرحبداية .(51) :  ، تحقيق     (هـ593:  ت)  المبتدي:  
 : د.ت(  داراحياءالتراثالعربي)بيروت:   نشر:     ، د.ط   ، :  2/362طلاليوسف  العلماء   دستور   .

ط(هـ12  ق:  ت)  القاضيعبدالنبيبنعبدالرسولالأحمدنكري  نشر:  1،  -ه ـ1421  دارالكتبالعلمية)بيروت:، 
 .  2/121:(م2000
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ر يّا الرازي )ت:(52) لاممحمده ارُون، د.ط ، نشر:  395. معجم مقاييس اللغة: أبيالحسينأحمدبنفار سبنزك  ه( ، تحقيق:عبدالسَّ

 .   154/  3م( : 1979  -ه1399دار الفكر،) بيروت: 
  4أحمدعبدالغفورعطار ، ط :  تحقيق  ( هـ393:  ت)  الجوهري .الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية : أبونصرإسماعيلبنحماد(53)

 .   155/  10. لسان العرب :  1496/ 4م ( :   1987 - ه ـ 1407، نشر : دارالعلمللملايين)بيروت : 
الفكر )  .  4/56بدائع الصنائع :    .  (54) الفقه الإسلامي : محمد أبو زهرة ، د.ط ، نشر : دار  الجريمة والعقوبة في 

 .   124مصر : د. ت ( ،  ص : 
ه ( ، د. ط ، نشر : دار الفكر :)بيروت : د.  861. فتح القدير : كمال الدين محمد بن طالب الغنيمي ، ) ت :  (55)

ء على تعريف السرقة : " بانها اختلاس منقول مملوك والقضاالقانوني    . هذا وقد جرى الفقه    5/354ت ( ،  
، ص :  م  1978ة :  للغير بنية تملكه " . جرائم الأشخاص والأموال : د. عوض محمد ، د. ط ، نشر : ) القاهر 

214   . 
 .  68. فقه المعاملات والجنايات ، ص : (56)
 .  923/ 3.الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية : (57)
عثمانبنعليبنمحجنالبارعي،فخرالدينالزيلعيالحنفي.تبيينالحقائقشرحكنزال(58) :  1ط  ، (هـ  743:  ت)دقائق:  نشر   ،

 .   3/217هـ( :  1313المطبعةالكبرىالأميرية)القاهرة : 
 . 5/265.تبيينالحقائقشرحكنزالدقائق:(59)
أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي (60) الفكر  (هـ676:  ت)  .المجموعشرحالمهذب:  دار  نشر:   ، د.ت(: ،د.ط  )بيروت: 

، ه(1189عليبنأحمدبنمكرمالصعيديالعدوي،)ت:الرباني:  .حاشيةالعدويعلىشرحكفايةالطالب20/75
 . 2/335م( : 1994 - هـ1414تحقيق:يوسفمحمدالبقاعي، د.ط ، نشر: دار الفكر)بيروت: 

 56صفقه المعاملات والجنايات :  .  334/ 2المجموع شرح المهذب :    .(61)
:  ت)  .بلغةالسالكلأقربالمسالكالمعروفبحاشيةالصاويعلىالشرحالصغير:أبوالعباسأحمدبنمحمد،الصاويالمالكي(62)

 . 476/ 4،د.ط ، نشر:دارالمعارف) الهند:د.ت(:(هـ1241
ون : د. أحمد الكبيسي ، د. ط ، . أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقان  3/217.تبيينالحقائقشرحكنزالدقائق:  (63)

 .    69م ( ، ص: 1971 –ه 1391نشر : مطبعة الارشاد ، ) بغداد : 
 . 209( من قانون العقوبات العراقي . قانون العقوبات ، ص:439.نص المادة )(64)
 (                       18الآية ،  ) : .سورة  الحجر(65)
علاء (66) الشرائع :  ترتيب  في  الصنائع  الكاساني )ت:    .بدائع  أحمد  ، نشر: دار  3ه( ، ط587الدين بن مسعود بن 

 . 7/65م(:  1968  -ه 1406الكتب العلمية )بيروت: 
. أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون    204. ينظر : فلسفة التشريع الجنائي بين الشريعة والقانون ، ص : (67)

 .    70-69، ص :  
الجنح  .  (68) على   يعاقب  ( وعادة  اصغر   ( اجرامي  عمل   : بأنها  تُعرّف  الشائعة  القانونية  النظم  العديد من  في  وهي 

ت ، وأشد من المخالفات الإدارية ، وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح  بعقوبات اخفُ من عقوبات الجنايا
بغرامات مالية ، وتشمل الجنح : جرائم السرقة البسيطة ، والسلوك الغير المنضبط ) كالازعاج أو المشاجرات (  

ساعة    24بدأ من )  والتخريب البسيط لممتلكات الغير ، والقيادة متهورة  . وقد اقر المشرع عقوبة الجنح والتي ت
القانون: محمد عباس ، ط  3حتى   العلمية ) بيروت:    1سنوات(. الجريمة في  م (،    2017، نشر: دار الكتب 
 .   34ص: 
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 . 215-214و 15. ينظر: نص المواد أعلاه :قانون العقوبات وتعديلاته ، ص:(69)
 . 215. قانون العقوبات ، ص: (70)
م( والمنشور في الوقائع  2008( لسنة )6( أعلاه بموجب  التعديل المُرقم )446الوارد بالمادة ). عُدل ت مبلغُ الغرامة  (71)

المرقم ) بالعدد  القانون رقم )  2010/ 5/4( في  4149العراقية  الفقرة )ب( من  م(  2008( لسنة )6ونصه : في 
  ( عن  لايقل  الجنح  في  الغرامة  مبلغ  أصبح  ،2000001حيثُ  دينار  وواحد  الف  مئتي  عن   (  ولايزيد 

م( معدلًا ،  1969( لسنة )111( مليون دينار.  التعديل المنشور في قانون العقوبات العراقي رقم )1000000)
م( ، هامش 2016مجموعة القوانين العراقية: القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، نشر: شركة العاتك ) بيروت :  

 . 16( ،ص:  7رقم )
 . 174.أحكام السرقة ،ص:(72)
الإشارة    ( م2008)  لسنة (  6)  نمبلغالغرامةهذاقدعُدلتنظراًللتغييرالكبيرفيقيمةالنقدالعراقيبموجبالتعديلالمُرقمولك.(73) وقد سبق 

 إليه. 
 . 206فلسفة التشريع ، ص:  .175 -174.أحكام السرقة ،ص:(74)
 .  66/ 7بدائع الصنائع : . (75)
الشرعي:  (76) الدينار    4.250  حبةشعيرأيحوالي  68.5  ذهبمسكوك،وزنهمثقالشرعيأوثلاثةأرباعالمثقالالصيرفيبمايعادل. 

طحامدصادققنيبيو محمدرواسقلعجي:  معجملغةالفقهاء.غرامامنالذهب نشر:2،    -  ه ـ  1408)دمشق:    ادارالنفائس، 
 . 212(، ص:  م 1988

 
(77)( ،ر.ح  ي  مسلمبنالحجاجأبوالحسنالقشيريالنيسابوري 199/ 8(:6789.الجامعالصحيح:ك ت ابب دْءالْو ح  المسندالصحيح:   .  

ا، :  ،تحقيق:(هـ261:  ت) اب ه  ن ص  ر ق ة و  السَّ دّ  محمدفؤادعبدالباقي، د.ط، نشر:دارإحياءالتراثالعربي)بيروت :د.ت( ، ب ابُح 
 . 3/1312(: 1684).ح ر

( بالفتح ،  والمسن : الذي يحددُ به السكين وغيره . مختار الصحاح ، ص:  .  (78) التُّر سُ وجمعه )م جانُّ نّ: هو  المج 
62 . 

).الجامعالصحيح:ك ت ابب دْ (79) ،ر.ح  ي  ى.ح  8/199(: 9467ءالْو ح  ا،  اب ه  ن ص  ر ق ة و  السَّ دّ  ب ابُح  المسندالصحيح:   .
(1685:)3 /1312 . 

أبوعبدالرحمنأحمدبنشعيبالنسائي)ـت:     (80) سننالنسائيبشرحالسيوطيوحاشيةالسندي:   ط  303.  تحقيق:   5هـ(،   ،
 .                                                                                        8/449( : 4930ه( ، ر.ح:)  1420مكتبتحقيقالتراث،نشر: دار المعرفة )بيروت: 

 . 157. أحكام السرقة، ص:212. ينظر: فلسفة التشريع الجنائي ،ص: (81)
أبوسليمانحمدبنمحمدبنإبراهيمبنالخطابالبستيالخطابي(82) معالمالسنن:   المطبع1،ط  (هـ388:  ت)  .   نشر:  العلمية ،  ة 

. فتحالباريشرحصحيحالبخاري: أحمدبنعليبنحجرأبوالفضلالعسقلاني)ت:  3/303م( :  1932  -  هـ  1351)حلب :   
 .                               106/ 12ه( : 1379هـ( ،  د.ط، نشر: دار المعرفة)بيروت  :  852

ط:  تحقيق(هـ360:  ـت)  سليمانبنأحمدبنأيوببنمطيرالأبوالقاسمالطبراني:المعجمالكبير.   (83) ،    2حمديبنعبدالمجيدالسلفي، 
 . 129/ 20مكتبةابنتيمية)القاهرة : د.ت( ، : نشر: 

 . 7/77، بدائع الصنائع :   12/418المغني : . (84)
، نشر: دار الكتب   1ه( ، ط1360الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ت:  .  (85)

 . 181/ 5م( : 2003 -ه1424العلمية )بيروت: 
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 . 3/873. ينظر:الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربية: (86)
أبوالحسنعليبنمحمدبنمحمدبنحبيبالبصريالبغدادي،الماوردي(87) تحقيق  (هـ450:  ت)  .الحاويالكبير:   ،  :

 .                                                                                                                     280/ 13م(:  1999- هـ 1419،نشر: دار الكتب العلمية )بيروت: 1عليمحمدمعوضوعادلأحمدعبدالموجود ،ط
 . 6/380، التاج والإكليل لمختصر خليل : 5/474 ، مغني المحتاج :7/34البناية شرح الهداية :  . (88)
لْم  (89) لع  أ هْلا  نْد  ذ اع  ل ىه  لُع  يحٌ،و الع م  ح  نٌص  س  يثٌح  د  :ه ذ اح  عيسى  أبو  قال   .

وْرةبنموسىبنالضحاك،الترمذي،أبوعيسى بشارعوادمعروف،  (هـ279:  ت)  .الجامعالكبير:محمدبنعيسىبنس  تحقيق:    ،
الإسلام الغرب  دار  نشر:   ، )بيروت:  د.ط  ،    1998ي  ،و المُنْت ه ب  ،و المُخْت ل س  ائ ن  اء ف يالخ  م(:ب ابُم اج 

 . 3/104(:1448ر.ح:)
أبوالعلامحمدعبدالرحمنبنعبدالرحيمالمباركفورى (90) ينظر:تحفةالأحوذيبشرحجامعالترمذي:  ،    (هـ1353:  ت)  .  د.ط   ،

 . 8-5/7نشر:دارالكتبالعلمية)بيروت:د.ت( :
القا(91) ط(هـ543:  ت)  ضيمحمدبنعبداللهأبوبكربنالعربيالاشبيليالمالكي .أحكامالقرآن:   نشر:دارالكتبالعلمية،)بيروت:  3،   ،

 . 2/111م(:   2003 - هـ 1424
 . 95. الفقه الجنائي الإسلامي ، ص: 207. فلسفة التشريع الجنائي ،ص:  (92)
 . 207ينظر: فلسفة التشريع ، ص:  .(93)
بيت الحكمة   –، نشر: جامعة بغداد    1المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي : د. أحمد عبيد و محمد شلال ، ط  .(94)

 . 207، فلسفة التشريع ص:  95م( ، ص: 1989 -ه1409) بغداد: 
ص:    .(95) الإسلامي ،  الجنائي  ص:  183الفقه  الإسلامي:  الجنائي  الفقه  في  المختصر  ص:  95،  التشريع  فلسفة   ،

207 . 
 

لجنةعلماءبرئاسةنظامالدينالبلخي،.ط  (96) :  2.الفتاوىالهندية:   الفكر)بيروت  دار  نشر:    2/170ه(:1310، 
،  (هـ683:  ت)  عبداللهبنمحمودبنمودودالموصليالبلدحي،مجدالدينأبوالفضلالحنفيالاختيارلتعليلالمختار:   ،د.ط 

.البحرالرائقشرحكنزالدقائق: 102/ 4م(:  1937  -  هـ  1356نشر:مطبعةالحلبي)القاهرة:
ابننجيمالمصري  الإسلامي  2،ط(هـ970:  ات)  زينالدينبنإبراهيمبنمحمد،المعروف  الكتاب  دار   ،

 .  65/ 7ر: بدائع الصنائع : . وينظ5/54)القاهرة:د.ت(:
محمدبنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدينابنقيمالجوزية(97) تحقيق(هـ751:  ت)  .إعلامالموقعينعنربالعالمين:   ، :

 . 2/82م(: 1991  - هـ1411، نشر: دارالكتبالعلمية)ييروت: 1محمدعبدالسلامإبراهيم، ط
 . 210.قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، ص:  (98)
 (                             38 لمائدة، الآية :) . سورة  ا(99)
 .                          97. ينظر: الفقه الجنائي الإسلامي ، ص:  (100)
(101)    : المبسوط  :  9/168ينظر:  المختار  لتعليل  الإختيار   ،4/106  : المهذب  شرح  المجموع  روضة  14/191،   ،

 . 334/ 6الطالبين : 
، نشر: دار الكتب  1.   فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية : عيسى العمري ،ط7/66. ينظر:  بدائع الصنائع :  (102)

الكويتية  ،  ط 94م( ،ص:2010العلمية ) بيروت:   الفقهية  الموسوعة  ، إصدار وزارةالأوقافوالشئونالإسلامية   1. 
 .                                                   324/ 24ه (  :  1427الكويت  ، نشر: مطابعدارالصفوة)مصر : 
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محمدبنمحمدبنمحمود،أكملالدينأبوعبداللهابنالشيخشمسالدينابنالشيخجمالالدينالبابرتي(103) : ت)  .العنايةشرحالهداية: 

 . 5/390،د.ط ، نشر: دار الفكر)بيروت: د.ت(:(هـ786
ه( :  1322، نشر: المطبعة الخيرية ، )دمشق:  1ه( ، ط800وينظر: الجوهرة النيرة : علي بن محمد الحدادي )ت:   

2/169 . 
دّ (104) نْهالح  ب م ايُسْق طع  ه  نْن فْس  ع  م احت جَّ يّ دالْك لا  ان  .  .أ يْإ ذ اك ان ب ل يغًاج  ف يالوجْه:  والظَّرْفف ياللّ س  لْب:  الب لا غ ةُ،و  ف يالق    .الذَّكاءُ :  الحُسْنُ،و 

مج : ت)   دالدينأبوالسعاداتالمباركبنمحمدبنمحمدبنمحمدابنعبدالكريمالشيبانيالجزريابنالأثيرالنهايةفيغريبالحديثوالأثر:  
تحقيق(هـ606 المكتبةالعلمية)بيروت::  ،  نشر:   ، د.ط   ،   -  هـ1399طاهرأحمدالزاوىومحمودمحمدالطناحي 

 . 3/157م(:  1979
 . 5/390. العناية شرح الهداية :  9/147.المبسوط: (105)
 . 294/ 13.الحاويالكبيرفيفقهمذهبالإمامالشافعي: (106)
اج . الحاوي الكبير : (107) ةٌم عْقوف ةٌ، أو في ط رف ها إعوج  يد  د  اح  ه  ب ةٌف ير أْس  ش  نُخ   . 13/294.و الْم حْج 
 ،  2/623(:  1904المسند الصحيح : باب ماعرض على النبي من صلاة الكسوف ، ر.ح ). (108)
 . 95ة الإسلامية ، ص: . فقه العقوبات في الشريع(109)
 . 65/ 7. بدائع الصنائع : (110)
 ، 2، ط(هـ540 ت:) محمدبنأحمدبنأبيأحمد،أبوبكرعلاءالدينالسمرقندي: .تحفةالفقهاء: المؤلف(111)

 . 2/152م(:   1994 -  هـ 1414دارالكتبالعلمية)بيروت: : نشر
 . 2/169.الجوهرة النيرة :(112)
 . 100/ 4وينظر: رد المحتار على الدر المختار: . 5/389. العناية شرح الهداية :  (113)
(114) : لْب يّ   . 323/ 3.تبيينالحقائقشرحكنزالدقائقوحاشيةالشّ 

 
السيواسي)ت:  (115) عبدالواحد  الدين محمد بن  القدير: كمال  فتح  د.ت(:  861.  )بيروت:  الفكر  دار  د.ط، نشر:  ه(، 

5/389 . 
ال(116) في  السرقة  أحكام   : الله  عبد  عبيد  أحمد   : ، نش.ينظر  د. ط   ، والقانون  بغداد: شريعة   ( الارشاد   : مطبعة  ر 

 .   93( ص : 1971
 


